
 

 اجتهادات هیئة عامة أصول جزائیة

 
 التعلیل ـ خطأ مهني جسیم أصول جزائیة ـ بینات ـ أدلة ـ تقدیرها ـ قصور في

الأقوال الشهود والأخذ مما ترتاح إلیه من هذه  یعود لمحكمة الموضوع تكوین قناعتها من أقوال

محكمة الموضوع الموازنة بین أدلة الإثبات وأدلة  فلا معقب علیها من ذلك طالما أن من حق

لواقعة الدعوى حسبما یؤدي إلیه قناعتها غیر خاضعة  النفي واستخلاص الصورة الصحیحة

الاستخلاص مستنداً إلى أدلة موجودة في الدعوى فلا تثریب  بذلك لرقابة محكمة النقض ما دام

رفضت الدعوى وإنه على فرض قصور الهیئة المخاصمة في تعلیل  ى الهیئة المخاصمة إنعل

 .یشكل خطأ مهنیاً جسیماً  القرار المخاصم فإن ذلك لا

مجموعة القواعد القانونیة  ـ كتاب ١٥/٤/١٩٩٦تاریخ  ٢٢٣أساس  ٧٥هیئة عامة قرار )

ـ منشورات المكتبة  2001 حتى ١٩٨٨التي أقرتها الهیئة العامة لمحكمة النقض من عام 

 (٩٩القانونیة ـ الجزء الأول ـ الصفحة 

 جنایة ـ عسكریة ـ تدخل بالقتل ـ أدلة ـ سلطة المحكمة أصول جزائیة ـ

معینة مبرزة بالدعوى هو مما یدخل في حدود سلطتها التقدیریة ولا  إن اقتناع المحكمة بأدلة

 .المهني الجسیم یمكن وصفه بالخطأ

 :الدعوىالنظر في 

دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع  إن الهیئة الحاكمة بعد إطلاعها على استدعاء

حیث النتیجة رد الدعوى شكلاً بتاریخ  المخاصمة وعلى مطالبة النیابة العامة المتضمن من

 :المداولة أصدرت الحكم الآتي وعلى كافة أوراق القضیة وبعد ٥/١٢/١٩٩٦

 :في الشكل

المطالبة بإبطال الحكم الصادر عن الغرفة الجزائیة  لمخاصمة تقوم علىمن حیث أن دعوى ا

مع التعویض لوقوع هیئة المخاصمة  ٦٧٢/٧٦٧النقض برقم  الجنائیة العسكریة لدى محكمة

 .في الخطأ المهني الجسیم

 حیث أن الغرفة الجنائیة العسكریة في محكمة النقض قد أصدرت قرارها المتضمن تجریم ومن

 بجنایة التدخل في القتل القصد ووضعها في سجن الأشغال الشاقة لمدة خمسة عشرالمتهمة 

 .عاماً وإنزال العقوبة للأسباب المخففة التقدیریة لمدة عشر سنوات

 هیئة المخاصمة قد أوردت في حیثیات قرارها بأنها وجدت من الأدلة المتوفرة في ومن حیث أن

العراك  دور مدعیة المخاصمة أعطته المسدس وأثناءالإضبارة من أقوال المتهم أن زوجة المغ

ناظم وزوجته  مع المغدور ضغط على الزناد فخرجت الطلقة ولاذ بالفرار وما ورد بأقوال الشاهد



 

علامة على  ومن مشاهدة الطبیب الشعري ومحضر الكشف على جثة المغدور وثبوت وجود

والمقابلة بین  عة الدم على الكلابیةفخذ المتهمة وثبوت العلاقة الغرامیة بینهما ووجود بق

المتهمة ثم توصلت  الشاهدین تامر وأكرم وأن قلت المغدور كان فعلاً من قبل المتهم وبتدخل

 .إلى إدانة المدعیة بالمخاصمة بجرم التدخل بالقتل

دعوى المخاصمة لیست طریقاً من طرق الطعن بالأحكام ولا بد من توفر الخطأ  ومن حیث أن

 .جسیم الذي لا یقع فیه القاضي المهتم بعمله اهتماماً عادیاً ال المهني

كانت في القضیة أدلة مختلفة إلا أن الاجتهاد القضائي قد استقر على أن  ومن حیث أنه وإن

 المحكمة بأدلة معینة مبرزة في الدعوى هو مما یدخل في حدود سلطتها التقدیریة ولا اقتناع

 .یمكن وصفه بالخطأ المهني الجسیم

 .(١١/٣/١٩٨٤تاریخ  ٣٦٣وقرار رقم  ٢٠/١١/١٩٦٧تاریخ  ٥٥نقض قرار )

نقض قرار (مهنیاً جسیماً  كما أن الاجتهاد الشخصي للمحكمة ولو كان خاطئاً لا یعتبر خطأ

 .(٢٢/٩/١٩٩٠تاریخ  ١٤٥

 .ما ذكر مستوجبة الرد شكلاً  ومن حیث أن الدعوى بالاستناد إلى

مجموعة القواعد القانونیة التي أقرتها  ـ كتاب ١٩٩٧عام ل ١٢٩أساس  ٥٥هیئة عامة قرار )

ـ منشورات المكتبة القانونیة ـ  2001 حتى ١٩٨٨الهیئة العامة لمحكمة النقض من عام 

 (١٠١الجزء الأول ـ الصفحة 

بینات ـ دعوة شاهد ـ عدم التبلیغ ـ صرف النظر ـ الاكتفاء بالتحقیقات ـ خطأ  أصول جزائیة ـ

 جسیم مهني

لمحكمة الموضوع  إن عدم سماع الشهود واكتفاء المحكمة بالتحقیقات الجاریة هو أمر یعودـ 

 .ولا یشكل خطأ مهنیاً جسیماً 

بتقریر الخبرة وتقدیر نسبة المسؤولیة على ضوء التحقیقات  ـ إنه من حق المحكمة عدم الأخذ

 .خطأ مهنیاً جسیماً  الجاریة وإن عملها لا یشكل

القواعد القانونیة التي أقرتها  ـ كتاب مجموعة ١٩٩٧لعام  ١٤١أساس  ١٤هیئة عامة قرار )

منشورات المكتبة القانونیة ـ  ـ ٢٠٠١حتى  ١٩٨٨الهیئة العامة لمحكمة النقض من عام 

 (١٠٣الجزء الأول ـ الصفحة 

 المحكمة ـ خطأ مهني جسیم أصول جزائیة ـ قناعة

والأخذ بما ترتاح إلیه من تلك  ة المساقةـ یعود لمحكمة الموضوع تكوین قناعتها من الأدل

 .في الأوراق الأدلة بدون رقابة من محكمة النقض طالما أن لها أصل

 .جسیماً  ـ اقتناع المحكمة بأدلة معینة في الدعوى لا یشكل خطأ مهنیاً 



 

 :في الشكل

الصادر عن الغرفة  من حیث أن دعوى المخاصمة تقوم على المطالبة بإبطال الحكم

لوقوع هیئة  مع التعویض ٢٥/٦/١٩٩٧تاریخ  ٣٠٦/٢٠٢دیة بمحكمة النقض برقم الاقتصا

 .المخاصمة في الخطأ المهني الجسیم

الأمن الاقتصادي بدمشق قد أصدرت قراراً یتضمن  ومن حیث تبین من الأوراق أن محكمة

موظف على القیام بعمل ینافي واجبات الوظیفة  تجریم المدعي بالمخاصمة بجنایة تحریض

بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة ثلاث سنوات مع  لقاء الحصول على منفعة مادیة ومعاقبته

ورفضت هیئة المخاصمة الطعن الواقع على القرار  غرامة مقدارها ثمانون ألف لیرة سوریة

 .هذه المذكور فكانت دعوى المخاصمة

المدعي  ة إقدامومن حیث أن محكمة الموضوع قد اقتنعت من الأدلة الواردة في الإضبار 

صادقت  بالمخاصمة على ارتكاب الجرم المسند إلیه فلا تثریب على هیئة المخاصمة إن هي

والأخذ بما  على قرارها بحسبان أنه یعود لمحكمة الموضوع تكوین قناعتها من الأدلة المساقة

ق، في الأورا ترتاح إلیه من تلك الأدلة بدون رقابة من محكمة النقض طالما أن لها أصل

في الدعوى لا  فضلاً عن أن الاجتهاد القضائي مستقر على أن اقتناع المحكمة بأدلة معینة

 .یشكل خطأ مهنیاً جسیماً 

 :العامة لذلك تقرر بالاتفاق وفقاً لمطالبة النیابة

 .ـ رد الدعوى شكلاً 

كتاب مجموعة القواعد القانونیة  ـ ٨/١٢/١٩٩٧تاریخ  ٣٨٦أساس  ٢٧٨هیئة عامة قرار )

ـ منشورات المكتبة  ٢٠٠١حتى  ١٩٨٨تي أقرتها الهیئة العامة لمحكمة النقض من عام ال

 (١٠٥القانونیة ـ الجزء الأول ـ الصفحة 

 ـ تقدیر الأدلة ـ خطأ مهني جسیم أصول جزائیة

وتكوین القناعة لا یدخل في مضمار الخطأ  إن تقدیر الأدلة واستخلاص النتائج القانونیة

القناعة مبني على ما له أصل في الملف من  طالما أن الاستدلال وتكوینالمهني الجسیم 

 .وثائق وأقوال

 :أسباب المخاصمة

 .هیئة المخاصمة ارتكبت خطأ مهني جسیم بتصدیقها القرار الاستئنافي ـ 1

 .الحكم على شخص بجرم لم یرتكبه ولم تتوافر الشرائط القانونیة لذلك الجرم ـ لا یجوز 2

 لم تبحث عن الحقیقة مهملة واجبها مما یجعلها واقعة في الخطأ المهنيالمحكمة  ـ 3

 .الجسیم



 

تعلیلاً دقیقاً ولا  ـ الحكم على طالب المخاصمة مشوب بكثیر من الأخطاء وهو غیر معلل 4

 .یجوز الحكم على وجود الشك

وى الأدلة الموجودة في الملف المستقاة من أوراق الدع ـ یجب على القرار أن یعتمد 5

 .وعناصرها

المخاصمة مع مؤسسة التأمین بمبلغ ملیون لیرة تعویضاً عن الأضرار المادیة  ـ إلزام مدعي 6

  .مخالفاً لاجتهادات محكمة النقض والمعنویة

 :لذلك یطلب

 .تنفیذ الحكم المشكو منه ـ قبول الدعوى شكلاً ووقف 1

 .ـ إبطال الحكم المشكو منه 2

 .بالتعویض والرسوم والمصاریف علیهم ـ الحكم على المدعى 3

 :في المناقشة القانونیة

الاستئناف في قراریها قبل النقض وبعد النقض حكمت بإسقاط دعوى الحق  حیث أن محكمة

العام وإلزام مدعي المخاصمة ومؤسسة التأمین بمبلغ ملیون لیرة كتعویض معتمدة  العام بالعفو

 قوال شهود عدیدة ركنت إلیها وكونت قناعتهاعلى ما أوردته في قرارها من أدلة وأ في ذلك

 .فیها

ومؤسسة  وحیث أن محكمة النقض بعد الطعن للمرة الثانیة رفضت طعن مدعي المخاصمة

والأخذ بها أو عدم  التأمین موضوعاً معللة أن تقدیر الأدلة ومقدار التعویض ونتائج الخبرات

بشكل سلیم وتعلیل  قد بحثت ذلكالأخذ بها كلها أمور موضوعیة تعود لمحكمة الأساس، و 

 .دقیق یدعو لنقض الطعن

وتكوین القناعة لا یدخل في مضمار الخطأ المهني  وحیث أن تقدیر الأدلة واستخلاص النتائج

القناعة مبني على ما له أصل في الملف من وثائق  الجسیم طالما أن الاستدلال وتكوین

البعد عن التمرغ والانزلاق في آثار الأخطاء بعیدة كل  وأقوال، وبذلك تكون الهیئة المخاصمة

 .مما یوجب رد دعوى المخاصمة شكلاً  المهنیة العادیة أو الجسیمة

 :لذلك تقرر بالأكثریة

 .شكلاً ورد طلب وقف التنفیذ رد دعوى المخاصمة

كتاب مجموعة القواعد القانونیة  ـ ١١/١٠/١٩٩٩تاریخ  ٤٤٨أساس  ٣٠١هیئة عامة قرار )

ـ منشورات المكتبة  ٢٠٠١حتى  ١٩٨٨الهیئة العامة لمحكمة النقض من عام  التي أقرتها

 (١٠٦القانونیة ـ الجزء الأول ـ الصفحة 

 ـ حریة الإثبات في القضاء الجزائي أصول جزائیة



 

الدعوى لهم مطلق الحریة في أن یلجأوا إلى كل  إن الدلیل حر في القضایا الجزائیة ففرقاء

النفي والمحكمة التي تسعى دوماً للكشف عن الحقیقة لها  الإثبات أوالوسائل التي تمكنهم من 

والإجراءات التي تراها ضروریة لتحكم بما ترتاح إلیه وهذا یقتضي أن  أن تتخذ من التدابیر

 .وفقاً لما تقتنع من أنه الحقیقة ولها حریة الترجیح والتقدیر تحكم في الدعوى

ـ كتاب مجموعة القواعد القانونیة  ١١/١٠/١٩٩٩تاریخ  ٤٧٨أساس  305 هیئة عامة قرار)

ـ منشورات المكتبة  ٢٠٠١حتى  ١٩٨٨العامة لمحكمة النقض من عام  التي أقرتها الهیئة

 (١٠٧الأول ـ الصفحة  القانونیة ـ الجزء

 الوجدانیة ـ دلیل كتابي أصول جزائیة ـ حریة الإثبات ـ تقدیر الدلیل ـ تكوین القناعة

في سبیل تقصي ثبوت الجرائم أو  القاضي الجزائي بسلطة واسعة وحیة كاملة ـ إن القانون أمد

على مصراعیه لیختار من كل طرقه ما  عدم ثبوتها والوقوف على الحقیقة ففتح له باب الإثبات

المستمدة من كل عنصر بمحض وجدانه لذا فإن  یراه موصلاً إلى الحقیقة ویزید قوة الإثبات

العناصر التي استمد منها رأیه وأسانیده التي بنى  لب إلا أن یعینالقاضي الجزائي غیر مطا

 .علیها قضاءه

 الجزائیة قد بحثت في الضبوط وقوة إثباتها واعتبرت الضبوط المنظمة في القضایا ـ إن الأصول

محكمة  أصول جزائیة وهذا یعني أن ١٨٠الجنائیة من قبیل المعلومات العادیة وفقاً للمادة 

على  حق المناقشة والتمحیص حتى إذا اطمأنت إلى ما جاء فیها واعتمدت الجنایات لها

 .صحتها واقتنعت بها عملت بموجبها وإلا ردتها ولم تستند إلیها

ـ كتاب مجموعة القواعد القانونیة  ١١/١٠/١٩٩٩تاریخ  ٤٥٧أساس  ٣٠٢قرار  هیئة عامة)

ـ منشورات المكتبة  ٢٠٠١ حتى ١٩٨٨الهیئة العامة لمحكمة النقض من عام  التي أقرتها

 (١١١الجزء الأول ـ الصفحة  القانونیة ـ

 الأدلة أصول جزائیة ـ خطف ـ إحالة ـ إدانة ـ تقدیر

من قبل محكمة  ـ إن تقدیر الأدلة هو من اطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة علیها في ذلك

 .عوىالد النقض طالما أنها استندت في هذا التقدیر إلى ما له أصل في ملف

المتهم بجرم الخطف  ـ إذا وجدت الهیئة المخاصمة أن ما انتهى إلیه قاضي الإحالة في إدانة

فلا تكون قد ارتكبت الخطأ  بالخداع بقصد ارتكاب الفجور مستنداً إلى أقوال المخطوفة ووالدیها

 .المهني الجسیم

القانونیة التي  ـ كتاب مجموعة القواعد 24/1/2000 تاریخ ١٦٢أساس  ٨هیئة عامة قرار )

ـ منشورات المكتبة  ٢٠٠١حتى  ١٩٨٨من عام  أقرتها الهیئة العامة لمحكمة النقض

 (114 القانونیة ـ الجزء الأول ـ الصفحة



 

 مهني جسیم أصول جزائیة ـ جنایة ـ اغتصاب ـ تكوین القناعة من الأمور الموضوعیة ـ خطأ

المهني الجسیم متى  عیدة عن الخطأإن تكوین القناعة من الأمور الموضوعیة التي تكون ب

المحكمة في تكوین  وإن مجادلة. كانت مستندة إلى ما له أصله الصحیح في ملف الدعوى

 .قناعتها الوجدانیة تبقى مرفوضة متى كان مسارهما سلیماً 

ـ كتاب مجموعة القواعد القانونیة  ٢٤/١/٢٠٠٠تاریخ  ٢٠٠أساس  ٢١عامة قرار  هیئة)

 ـ منشورات المكتبة ٢٠٠١حتى  ١٩٨٨ة العامة لمحكمة النقض من عام أقرتها الهیئ التي

 (١١٧القانونیة ـ الجزء الأول ـ الصفحة 

 تقدیر الأدلة وتكییف الدعوى ـ سلامة التقدیر أصول جزائیة ـ سرقة عادیة ـ عفو عام ـ

ن وتكییف الدعوى والتطبیق القانوني یكونوا في منأى ع إن استخلاص النتائج القانونیة

كانت محكمة الموضوع قد استخلصت الحقیقة مما له أصل في  الأخطاء المهنیة الجسیمة متى

ووسمتها بالنص القانوني المناسب وطبقت العقوبة المحددة في  ملف الدعوى وكیفت الواقعة

 .هذا النص

ـ كتاب مجموعة القواعد القانونیة  ٢٤/١/٢٠٠٠تاریخ  ١٩٩أساس  ٢٠قرار  هیئة عامة)

ـ منشورات المكتبة  ٢٠٠١حتى  ١٩٨٨الهیئة العامة لمحكمة النقض من عام  رتهاالتي أق

 (١٢٠الجزء الأول ـ الصفحة  القانونیة ـ

 ترجیح الأدلة ـ خطأ جسیم أصول جزائیة ـ جنایة ـ خطف بقصد ارتكاب الفجور ـ

ي ولا المتعلقة بوجدان وضمیر القاض ـ إن تكوین القناعة الوجدانیة من الأمور الموضوعیة

مستنداً في هذا التكوین إلى أدلة  معقب علیه في ذلك من محكمة النقض متى كان القاضي

 .سائغة لها أصلها في ملف الدعوى

الإحالة بواقعة الدعوى وتلخیصه لأدلتها ومناقشته لها مناقشة قانونیة سلیمة  ـ إحاطة قاضي

 م كل ذلك یبعده عن ارتكاب الخطأمنها إلى تكوین قناعته بكفایة الأدلة لترجیح الاتها انتهى

 .المهني الجسیم

القواعد القانونیة التي  ـ كتاب مجموعة ٦/٣/٢٠٠٠تاریخ  ٢٦٣أساس  ٨٧عامة قرار  هیئة)

منشورات المكتبة  ـ ٢٠٠١حتى  ١٩٨٨أقرتها الهیئة العامة لمحكمة النقض من عام 

 (١٢٣القانونیة ـ الجزء الأول ـ الصفحة 

 موصوفة ـ عیادة طبیب ـ كسر وخلع ـ قناعة وجدانیة أصول جزائیة ـ سرقة

والنتائج القانونیة هو من الأمور التي تحتمل التأویل وإن  ـ إن استخلاص الحقیقة والواقعة

هو من الأمور الباطنیة التي یخلد إلیها الضمیر والاختلاف في هذه  تكوین القناعة الوجدانیة

 .المهني الجسیم یدخل في مفهوم الخطأ الأمور والنتائج لا



 

الوقائع والأدلة من أوراق الملف وإن اعتماده على  ـ إن قاضي الإحالة یملك صلاحیة تقدیر

 .بالجرم المشهود كاف للقناعة والاتهام أقوال المتهم الأولیة والقبض علیه

ـ كتاب مجموعة القواعد القانونیة التي  6/3/2000 تاریخ ٢٤٠أساس  ٨٢هیئة عامة قرار )

ـ منشورات المكتبة  ٢٠٠١حتى  ١٩٨٨من عام  الهیئة العامة لمحكمة النقضأقرتها 

 (127 القانونیة ـ الجزء الأول ـ الصفحة

 أصول جزائیة ـ إثبات ـ ضبط شرطة

 .بها حتى ثبوت عكس ما ورد فیها ـ إن ضبوط الشرطة من الوثائق التي یعمل

لى بها أمام الشرطة فمجرد إنكاره التي أد ـ إذا لم یتصد طالب المخاصمة لإثبات عكس أقواله

إثباتاً للعكس وبالتالي فلا تثریب على المحكمة إن  أمام قاضي التحقیق لهذه الأقوال لا یعد

 .الأقوال اعتمدت في إصدار حكمها على هذه

القانونیة التي  ـ كتاب مجموعة القواعد ٦/٣/٢٠٠٠تاریخ  ٢٢٢أساس  ٧٧هیئة عامة قرار )

المكتبة  ـ منشورات ٢٠٠١حتى  ١٩٨٨ة لمحكمة النقض من عام أقرتها الهیئة العام

 (١٣٠القانونیة ـ الجزء الأول ـ الصفحة 

 

 محاكم الأساس أصول جزائیة ـ إثبات ـ

هذا الاستقلال مقید بسلامة التقدیر  ـ إن محاكم الأساس لئن كانت تستقل بتقدیر الأدلة إلا أن

هي مقیدة في حكمها بتطبیق القانون  إنماوحسن الاستدلال وهي غیر مقیدة بوصف الجرم 

أفعالاً جدیدة أو تعمد إلى قلب نوع الجریمة  على الواقعة المطروحة أمامها دون أن تضم إلیها

 .من أساسها

من الوقائع المثارة أمامها وأن تطبق حكم القانون وتناقش أدلة  ـ على المحكمة أن تتحقق

ب قرارها الفساد في الاستدلال والاستنتاج وتعرض بشكل مفصل وإلا شا الدعوى ودفوع الأطراف

 .للفسخ

تغییر وصف الجریمة من جنحة إلى جنایة أمر جوهري یملك المدعى علیه الطعن في  ـ إن

 .أصول جزائیة ٣٣٧الصادر بذلك ولا یعد ذلك مخالفة للمادة  القرار

القواعد القانونیة ـ كتاب مجموعة  ٢٧/٣/٢٠٠٠تاریخ  ١٨٨أساس  ١٠٢هیئة عامة قرار )

ـ منشورات المكتبة  ٢٠٠١حتى  ١٩٨٨العامة لمحكمة النقض من عام  التي أقرتها الهیئة

 (١٣٣الأول ـ الصفحة  القانونیة ـ الجزء

 الأدلة ـ خطأ مهني جسیم أصول جزائیة ـ افتراء جنائي ـ مصالحة ـ قرار اتهام ـ تقدیر

الناظرة بالدعوى ولا یشكل خطأ  إلى المحكمة ـ إن الأخذ بالدلیل أو طرحه مما یعود تقدیره



 

یؤدي إلى حمل النتیجة التي توصلت إلیها  مهنیاً جسیماً ما دام الدلیل الذي أخذت به المحكمة

یخضعان لمبدأ المخاصمة خاصة وأن من حق  بحسبان أن استخلاص الأدلة وتقدیرها لا

طروحة علیها واستخلاص النتیجة الأدلة الم المحكمة التي ستنظر في موضوع النزاع استعراض

 .التي یتقنع بها وتوصیف الفعل الجرمي

 لا یجوز إبداء أوجه دفاع جدیدة أمام محكمة المخاصمة لم یسبق عرضها على المحكمة ـ

 .الناظرة في أصل النزاع

مجموعة القواعد القانونیة  ـ كتاب ٢٧/٣/٢٠٠٠تاریخ  ١٦٨أساس  ١٠١هیئة عامة قرار )

ـ منشورات المكتبة  2001 حتى ١٩٨٨لهیئة العامة لمحكمة النقض من عام التي أقرتها ا

 (١٣٧القانونیة ـ الجزء الأول ـ الصفحة 

 

 جزائیة ـ جرم جزائي ـ عقد مدني ـ اتباع طریق الإثبات المدني أصول

 

أصول جزائیة قد نصت على أنه إذا كان وجود الجریمة مرتبطاً بوجود حق  ١٧٧المادة  ـ إن

ب على القاضي اتباع قواعد الإثبات الخاصة به، وإن غایة الشارع من جراء هذا وج شخصي

 أنه بعد أن قرر مبدأ حریة القناعة في الإثبات المستمدة من تمحیص الوقائع ودراستها النص

 ١٨١و ١٧٦ومناقشتها بصورة منطقیة قید هذه الحریة ببعض القیود كما جاء في المواد 

 .ع عام ٤٧٢ة أصول جزائیة والماد ١٨٢و

القاضي الجزائي عن الدعوى الجزائیة إذا كان  أصول جزائیة لا ترفع ید ١٧٧ـ إن المادة 

تبقى قاعدة قاضي الدعوى هو قاضي الدفع مرعیة  وجودها مرتبطاً بوجود حق شخصي وإنما

إثبات هذا الحق الشخصي طریقته الخاصة به في  الإجراء ولكن یجب علیه أن یتبع في

 .الإثبات

ـ كتاب مجموعة القواعد القانونیة  ١٠/٤/٢٠٠٠تاریخ  219 أساس ١٢٣هیئة عامة قرار )

ـ منشورات المكتبة  ٢٠٠١حتى  ١٩٨٨لمحكمة النقض من عام  التي أقرتها الهیئة العامة

 (١٤١الصفحة  القانونیة ـ الجزء الأول ـ

 

 أصول جزائیة ـ إثبات ـ ضبط أمني

 .آخر الأمن لا یمكن اعتبارها دلیلاً طالما أنها لم تتأید بدلیلالمدعى علیه في ضبط  ـ إن أقوال

فإن المحكمة  ـ إذا قضت المحكمة على المدعى علیه رغم أن إدارة قضایا الدولة لم تدع بحقه

 .تكون قد قضت بأكثر مما طلبه الخصوم



 

 .یشكل خطأ مهنیاً جسیماً  ـ إن عدم الرد على الدفوع إنما

مجموعة القواعد القانونیة التي  ـ كتاب ٥/٢/٢٠٠١تاریخ  ١٣٦س أسا ٧٩هیئة عامة قرار )

ـ منشورات المكتبة  2001 حتى ١٩٨٨أقرتها الهیئة العامة لمحكمة النقض من عام 

 (١٤٦القانونیة ـ الجزء الأول ـ الصفحة 

 

 جزائیة ـ الاختصاص المحلي ـ أفضلیة بالأسبقیة ـ نظام عام أصول

م المرجع القضائي المختص التابع له مكان وقوع الجریمة أو الحق العام أما ـ تقام دعوى

علیه أو مكان إلقاء القبض علیه بدون أیة مفاضلة إلا بالأسبقیة في رفع  موطن المدعى

 .في الأحوال التي تطبق فیها أحكام المادة الثالثة من قانون الأصول الجزائیة الدعوى وذلك

 .جزائیة من متعلقات النظام العامقواعد الاختصاص المحلي في القضایا ال ـ

بالأفضلیة إلا في حالة إقامة دعوى أمام محاكم ثلاث وحینئذ تطبق درجة الأفضلیة  ـ لا یعمل

 .ما جاء بالمادة الثالثة من قانون الأصول الجزائیة وفق

ـ كتاب مجموعة القواعد القانونیة  ١٥/٣/١٩٩٩تاریخ  ٢٦٤أساس  ٨٣هیئة عامة قرار )

ـ منشورات المكتبة  ٢٠٠١حتى  ١٩٨٨النقض من عام  ا الهیئة العامة لمحكمةالتي أقرته

 (150 القانونیة ـ الجزء الأول ـ الصفحة

 

 أصول جزائیة ـ اختصاص

محكمة موطن المدعى علیه أو مكان وقوع الجریمة أو  ـ إن الاختصاص المكاني یعود إلى

 .مكان إلقاء القبض على المجرم

 مقیماً في منطقة القدم في محافظة دمشق وقبض علیه في القدم فرؤیةإذا كان المتهم  ـ

 .الدعوى من محكمة الجنایات في دمشق یبقى في محله القانوني

ـ كتاب مجموعة القواعد القانونیة  ١٠/٤/٢٠٠٠تاریخ  ٣٥٦أساس  ١٤٥هیئة عامة قرار )

منشورات المكتبة  ـ ٢٠٠١حتى  ١٩٨٨العامة لمحكمة النقض من عام  التي أقرتها الهیئة

 (١٥٢الأول ـ الصفحة  القانونیة ـ الجزء

 

 إخلاء السبیل ـ إبرام أصول جزائیة ـ جنحة عسكریة ـ إخلاء سبیل ـ أو رفض

القاضي الفرد العسكري إنما تصدر بالصورة  ـ إن قرارات إخلاء السبیل أو رفضها الصادرة عن

 .مخالف المبرمة والعدول عن كل اجتهاد

 :ع العدولالقرار موضو 



 

المتضمن من حیث النتیجة رد طلب إخلاء  صادر عن قاضي الفرد العسكري السادس بدمشق

 .السبیل الموقوف بجرم السرقة لیلاً 

 :في الطلب النظر

موضوع طلب العدول  إن الهیئة الحاكمة بعد إطلاعها على استدعاء طلب العدول وعلى القرار

لقناعة الهیئة العامة  حیث النتیجة ترك الأمروعلى مطالبة النیابة العامة المتضمن من 

المداولة أصدرت الحكم  وعلى كافة أوراق القضیة وبعد ٧/٣/١٩٩٦لمحكمة النقض بتاریخ 

 :الآتي

 :مآل طلب العدول

في  ١٦٣الجنحیة العسكریة في محكمة النقض القرار رقم  أصدرت الغرفة ٤/٣/١٩٩٦بتاریخ

ضمن أن هناك اجتهاداً صادراً عن الغرفة الجنحیة المت ١٩٩٦لعام  ٥٧٨القضیة رقم أساس 

یتضمن قبول  ١٣/٨/١٩٧٩تاریخ  ٨٠١وقرار  ٨٣أساس  العسكریة في محكمة النقض برقم

قاضي الفرد العسكري ثم صدر اجتهاد آخر برقم أساس  الطعن بقرار إخلاء السبیل الصادر عن

قرار إخلاء السبیل ورده یتضمن عدم قبول الطعن ب ٣٠/٨/١٩٩٢تاریخ  ٣٠٥٠وقرار  ٢١٢٨

ترى الأخذ بالاجتهاد المتضمن مبدأ قبول الطعن بقرارات  شكلاً وبما أن الهیئة طالبة العدول

الفرد العسكري لذلك فقد قررت عرض الموضوع على الهیئة  إخلاء السبیل الصادرة عن قاضي

 .المبدأ المناسب العامة في محكمة النقض لتقریر

 :النظر في الطلب

قانون العقوبات العسكري هي التي تحدد ما إذا  أن النصوص القانونیة الواردة في من حیث

 .القاضي الفرد العسكري مبرمة أم لا كانت قرارات إخلاء السبیل الصادرة عن

یجعل قرارات إخلاء السبیل الصادرة عن  ومن حیث أنه لا یوجد نص في القانون المذكور

 ٢٦في حین أن المشرع قد نص في المادة  بطریق النقضالقاضي الفرد العسكري قابلة للطعن 

إخلاء السبیل الصادرة عن قاضي التحقیق  من قانون العقوبات العسكري على أن قرارات

تكون قرارات إخلاء السبیل الصادرة عن  العسكري قابلة للطعن بطریق النقض ولو أراد أن

 .من القانون المذكور ٢٦ل بالمادة كما فع القاضي الفرد العسكري قابلة للطعن لنص على ذلك

 :النیابة العامة لذلك تقرر بالأكثریة وفقاً لمطالبة

الصادرة عن القاضي الفرد  إن قرارات إخلاء السبیل أو رفضها: (ـ تقریر المبدأ التالي 1

 .(مخالف العسكري إنما تصدر بالصورة المبرمة والعدول عن كل اجتهاد

 .افة المحاكم والدوائر القضائیةـ تعمیم هذا الاجتهاد على ك 2

 .إعادة الملف لمرجعه لإجراء المقتضى القانوني ـ 3



 

ـ كتاب مجموعة القواعد القانونیة التي  1/4/1996 تاریخ ٢١٦أساس  ٥٩هیئة عامة قرار )

ـ منشورات المكتبة  ٢٠٠١حتى  ١٩٨٨من عام  أقرتها الهیئة العامة لمحكمة النقض

 (155 ـ الصفحةالقانونیة ـ الجزء الأول 

السلفة ـ صحة  أصول جزائیة ـ تصریح باتخاذ صفة الإدعاء الشخصي ـ عدم التكلیف بدفع

 الإدعاء

الشخصي في استدعائه وأبدى استعداده  ـ إذا صرح المدعي الشخصي باتخاذ صفة الإدعاء

یؤثر في صفة الإدعاء الشخصي لأن  لدفع السلفة وذهل القاضي عن تقدیرها فإن ذلك لا

 .نفسه قبل تقدیرها مدعي الشخصي غیر مجبر على دفع السلفة من تلقاءال

مقدمها یقیم الدعوى  ـ إن صفة الإدعاء الشخصي تتم متى ذكر في ورقة الشكوى أن

راجعاً لعدم تكلیفه بها أو  الشخصیة وبما أن عدم دفع السلفة للإدعاء الشخصي إما أن یكون

یوجد مانع قانوني یمنع من الحكم له  الحالة الأولى فلاتكلیفه وامتناعه عن دفعها، فإذا كانت 

یقع علیه وإنما یقع من الجهة القضائیة  بتعویضات إذا ظهر محقاً في دعواه لأن التقصیر لا

بالرسوم والنفقات لأن عدم دفع السلفة لم  التي سهت عن تكلیفه أما إذا خسر دعواه فیلاحق

 .ینزع عنه صفة الإدعاء الشخصي

ـ كتاب مجموعة القواعد القانونیة التي  ١/٣/١٩٩٩تاریخ  ٢٢٠أساس  ٥٩مة قرار عا هیئة)

ـ منشورات المكتبة  ٢٠٠١حتى  ١٩٨٨الهیئة العامة لمحكمة النقض من عام  أقرتها

 (١٥٧الجزء الأول ـ الصفحة  القانونیة ـ

 

 ـ استجواب بدون حضور محام أصول جزائیة ـ دعارة ـ جنحة ـ قاضي التحقیق

قاضي التحقیق لیس شرطاً أن یكون  تجواب المدعى علیه في قضایا الجنح من قبلإن اس

محامي ویمكن الإدلاء بأقواله  بحضور محامي فالمدعى علیه یملك رفض الاستجواب بدون

یعتبر من الأخطاء المهنیة  بدون محامي، واستجوابه بدون محامي لا یشكل بطلاناً ولا

 .الجسیمة

ـ كتاب مجموعة القواعد القانونیة  8/11/1999 تاریخ ٣٩٠ساس أ ٣٢٧هیئة عامة قرار )

ـ منشورات المكتبة  ٢٠٠١حتى  ١٩٨٨من عام  التي أقرتها الهیئة العامة لمحكمة النقض

 (161 القانونیة ـ الجزء الأول ـ الصفحة

 الشخصي أصول جزائیة ـ حكم ـ مشاهدته من قبل النیابة العامة ـ استئنافه لجهة الحق

مما نسب إلیه لا  شاهدة النیابة العامة للقرار البدائي المتضمن عدم مسؤولیة العاملـ إن م

الشخصي حق  یعني أنه قد اكتسب الدرجة القطعیة طالما أن القانون قد أعطى للمدعي



 

ثبوت الجرم من  استئناف القرار لتقریر صوابه من خطئه والمطالبة بالحق الشخصي من خلال

 .عدمه

إمكانیة فرض العقوبة من قبل  یابة العام للقرار البدائي لا یعني سوى عدمـ إن مشاهدة الن

 .للجرائم المنسوبة محكمة الاستئناف إذا ما ثبت لدیها ارتكاب المدعي علیه

بالرغم من مشاهدة النیابة  ـ إنه في حال الحكم بالحق الشخصي من قبل محكمة الاستئناف

 .علیه للجرائم المنسوبة إلیه عني ارتكاب المدعىالعامة للحكم البدائي بعدم المسؤولیة ی

كتاب مجموعة القواعد القانونیة  ـ ١٩/١٢/١٩٩٤تاریخ  ١٩أساس  ١٩٤هیئة عامة قرار )

ـ منشورات المكتبة  ٢٠٠١حتى  ١٩٨٨التي أقرتها الهیئة العامة لمحكمة النقض من عام 

 (١٦٥القانونیة ـ الجزء الأول ـ الصفحة 

 استئنافـ  أصول جزائیة

 .إهمال لائحة الاستئناف وعدم البحث في أسبابه خطأ مهني جسیم

 :المخاصمة أسباب

ومدى توافرها في  ـ الحكم موضوع المخاصمة أهمل البحث في عناصر وأركان جرم الاحتیال 1

 .الدعوى

بعدها القصور في تعلیل الحكم  ـ القصور في تعلیل الحكم من قبل محكمة الاستئناف ومن 2

بالمخاصمة وانتهاء الحكم إلى مخالفة  بل الهیئة المخاصمة وعدم الرد على المدعىمن ق

 .القانون

تعلیل عدم دعوتهم وعدم التعرض لهذا الطلب سلباً أم  ـ عدم دعوة شهود الدفاع وعدم 3

 .والهیئة المخاصمة إیجاباً من قبل محكمة الاستئناف

 .الخ …ها رغم أهمیتهاـ عدم البحث في ورقة منتجة في الدعوى وإهمال 4

 :فعن ذلك

الصادر عن الغرفة الجنحیة  من حیث أن دعوى المخاصمة تقوم على المطالبة بإبطال الحكم

التعویض لوقوع الهیئة  مع ٢٣/٦/١٩٩٧تاریخ  ٢٨٩٠/٥٤٣٩الجزائیة بمحكمة النقض برقم 

 .المخاصمة في الخطأ المهني الجسیم

یة الجزاء قد أصدرت قراراً یتضمن من حیث النتیجة أن محكمة بدا ومن حیث تبین من الأوراق

شهراً ونصف وتغریمه مبلغ مئتان وخمسون لیرة سوریة لارتكابه  …حبس المدعى علیه أسعد

دولار أمریكي أو بما  ٢٣٠٠٠الشخصي عثمان وإلزامه بدفع مبلغ  جرم الاحتیال على المدعى

ر استئنافاً ورفضت الهیئة المخاصمة بتاریخ الوفاء، وصدق القرا یعادلها بالعملة السوریة

 .القرار الاستئنافي فكانت دعوى المخاصمة هذه للأسباب المذكورة آنفاً  الطعن الواقع على



 

قد أنكر أمام محكمة الدرجة الأولى صحة ) المدعي بالمخاصمة(المدعى علیه  ومن حیث أن

الشكوى إلا أنه لم فطلب المدعي دعوة شاهدین وهما مصطفى ویحیى لإثبات  شكوى المدعي

إحضارهما رغم إهماله من قبل المحكمة لأكثر من سنة فقررت محكمة البدایة عدم  یتمكن من

دعوة الشاهد عبد  ١/٣/١٩٨٩لأكثر من ذلك، وطلب المدعى علیه بدفاعه المؤرخ في  إهماله

ومحمد لإثبات عدم صحة الشكوى إلا أن محكمة البدایة لم تستجیب لذلك الطلب  الفتاح

 .دولار أمریكي ٢٣٠٠٠بإدانة المدعى علیه اللائحة بدفع مبلغ  وقضت

علیه قد استأنف القرار البدائي وأورد في لائحة استئنافه خمسة أسباب  ومن حیث أن المدعى

منها دعوة أربعة شهود وسماهم في اللائحة التنفیذیة إلا أن محكمة  للاستئناف والتي

الاستئناف ولخصتها بخلاف ما ذكر فیها حیث قالت بأن في حكمها أسباب  الاستئناف لم تورد

تتلخص بأن المستأنف بريء مما نسب إلیه والحكم، مع أن لائحة  أسباب الاستئناف

شیئاً من هذا القبیل وهي مؤلفة من ثماني صفحات تتضمن خمسة  الاستئناف لا تتضمن

لإثبات عدم صحة الشكوى بینها دعوة الشهود المذكورین في اللائحة  أسباب للاستئناف ومن

الاستئناف بسطرین یتضمنان بأن الجهة المستأنفة لم تقدم باستئنافها أي دفع  وحكمت محكمة

 .القرار المستأنف وبقیت أقوالها مرسلة ینال من

مراحل التقاضي بأنه لا یعرف المدعي ولا توجد  ومن حیث أن المدعى علیه قد أثار في كافة

سماع شهوده على ذلك إلا أن محكمة الاستئناف لم  ي وأنه طلبأي علاقة بینه وبین المدع

 .تستجب لسماع الشهود

محكمة الموضوع قد أهملت لائحة الاستئناف ولم تبحث في أسبابه مطلقاً مما  ومن حیث أن

 .الهیئة المخاصمة علیه یشكل خطأ مهنیاً جسیماً  یجعل مصادقة

 :العامةلمطالبة النیابة  لذلك تقرر بالأكثریة خلافاً 

تاریخ  ٢٨٩٠/٥٤٣٩النقض برقم  إبطال الحكم الصادر عن الغرفة الجزائیة الجنحیة بمحكمة

 .التعویض والاكتفاء بهذا الإبطال لقاء ٢٢/٦/١٩٩٧

القانونیة  ـ كتاب مجموعة القواعد ٨/١٢/١٩٩٧تاریخ  ٣١٧أساس  ٢٦٩هیئة عامة قرار )

المكتبة  ـ منشورات ٢٠٠١حتى  ١٩٨٨م التي أقرتها الهیئة العامة لمحكمة النقض من عا

 (١٦٨القانونیة ـ الجزء الأول ـ الصفحة 

 ـ محامي متمرن ـ بطلان أصول جزائیة ـ استئناف ـ استدعاء

قدمت إلى الدیوان من قبل  إذا كانت لائحة الاستئناف موقعة من محامي أستاذ إلا أنها

 .الاستئناف البطلان المحامي المتدرب لدى هذا الأستاذ فإن ذلك لا یرتب على

القواعد القانونیة  ـ كتاب مجموعة ١٥/٣/١٩٩٩تاریخ  ٢٦٨أساس  ٨٤هیئة عامة قرار )



 

منشورات المكتبة  ـ ٢٠٠١حتى  ١٩٨٨التي أقرتها الهیئة العامة لمحكمة النقض من عام 

 (١٧٠القانونیة ـ الجزء الأول ـ الصفحة 

 أصول جزائیة

 .مهني جسیموثیقة منتجة في النزاع خطأ  إهمال

 :أسباب المخاصمة

قررت رفض طعن الجهة المدعیة بالمخاصمة شكلاً لرضوخها للحكم  إن الهیئة المخاصمة

وعدم طعنها به مع أنها طعنت به  ١٧/٦/١٩٩٤تاریخ  ٨١٩رقم  الاستئنافي الأول الصادر

ا مما أوقعها في الخطأ المهني الجسیم لعدم تفحصه 21/11/1994 بلائحتها المؤرخة في

 .أوراق الدعوى

 :ذلك فعن

الجزائیة  من حیث أن دعوى المخاصمة تقوم على المطالبة بإبطال الحكم الصادر عن الغرفة

الهیئة  مع التعویض لوقوع ٣/٣/١٩٩٧تاریخ  ٦٣٩/٢٧٠٩الجنحیة بمحكمة النقض برقم 

 .المخاصمة في الخطأ المهني الجسیم

على سكة القطار من قبل السائق قد وقع  ومن حیث تبین من الأوراق إن حادث صدم

وقررت محكمة بدایة أجزاء بموجب قرارها رقم  …مما أدى إلى وفاة المصدوم إبراهیم… محمود

من الجرم المسند إلیه … علیه محمود  عدم مسؤولیة المدعى ٧/١١/١٩٩٢تاریخ  ١٦٣٠

بموجب قرارها وقررت محكمة الاستئناف  …فاستأنف الحكم البدائي المدعیة الشخصیة فاطمة

البدائي وإلزام المدعى علیه سائق القطار  فسخ القرار ٢٧/٦/١٩٩٤تاریخ  ٥٩٦/٨١٩رقم 

والمدیر العام للخط الحدیدي الحجازي بدفع مبلغ  بالتكافل والتضامن مع وزیر النقل بصفته

… المتوفى، وطعن بالقرار الاستئنافي المدعى علیه محمود أربعمائة ألف لیرة سوریة لورثة

والمواصلات والمدیر العام للخط الحدیدي الحجازي طالبین  وورثة المغدور ووزیري النقل

المتضمن نقض القرار  ٣١/١/١٩٩٦تاریخ  ١٩٢قرارها رقم  نقضه، وأصدرت محكمة النقض

شرعي، ولما أعیدت إضبارة إلى محكمة الاستئناف  المطعون فیه لعدم وجود حصر إرث

المواصلات ووزیر النقل والمدیر العام للخط  ن به وزیرأصدرت نفس قرارها السابق فطع

رفض الطعن شكلاً بتسبیب مفاده أن الجهة  الحدیدي الحجازي فقررت الهیئة المخاصمة

 ٢٧/٦/١٩٩٤بالقرار الاستئنافي الأول المؤرخ في  الطاعن بالقرار الاستئناف الثاني لم تطعن

 .مبرماً بحقهاله ویجعله  مما یعتبر رضوخاً من الجهة الطاعنة

طعنت بالقرار الاستئنافي الأول رقم  ومن حیث أنه من الثابت بالأوراق أن الجهة الطاعنة قد

والمبرز  ٢١/١١/١٩٩٤المؤرخة في  وفق ما جاء باللائحة ٢٧/٦/١٩٩٤تاریخ  ٥٩٦/٨١٩



 

 .في الدعوى صورة عنها وعلى أنها صورة طبق الأصل للائحة المبرزة

بانتباه كاف لكي لا  هیئة المخاصمة تفحص أوراق الدعوى ودراستهاومن حیث أنه كان على ال

 .الجسیم تهمل وثیقة منتجة في النزاع مما أوقعها في الخطأ المهني

 :لذلك تقرر بالاتفاق خلافاً بمطالبة النیابة العامة

تاریخ  ٦٣٩/٧٠٩الصادر عن الغرفة الجنحیة الجزائیة بمحكمة النقض برقم  إبطال الحكم

 .والاكتفاء بهذا الإبطال لقاء التعویض ٣/٣/١٩٩٧

ـ كتاب مجموعة القواعد القانونیة  22/12/1997 تاریخ ٣٤٨أساس  ٢٨٨هیئة عامة قرار )

ـ منشورات المكتبة  ٢٠٠١حتى  ١٩٨٨النقض من عام  التي أقرتها الهیئة العامة لمحكمة

 (174 القانونیة ـ الجزء الأول ـ الصفحة

 أصول جزائیة

 .یشكل خطأ مهنیاً جسیماً  یئة عن التصدي لبحث قیود الطعن وتمحیص الأدلةالتفات اله

 :أسباب المخاصمة

أعمال التحدید والتحریر سواء في المرحلة الفنیة أو  ـ لا علاقة لمدعي المخاصمة في 1

 .المهندس المساح القانونیة ودور المختار مرافقة

أن الاحتمال الذي أخذ به  ر التفتیش یتضحـ من الرجوع إلى تقریر الرقابة الداخلیة وتقری 2

على المحاضر التي سهى  قاضي التحقیق ومن ثم قاضي الإحالة أن القاضي طلب التوقیع

وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي  التوقیع علیها والمتعلقة بجمعبة الثورة السیاحیة والتي وافقت

 .على تسجیلها

مخاصمة تمت دون علمه لأن تنظیم المخططات مدعي ال ـ إن تسجیل بعض العقارات باسم 3

بمنزل رئیس غرفة المساحة أو مكتب القاضي العقاري  وتسجیلها وكتابة المحاضر كانت تتم

العقارات الحراجیة قد تم تسجیلها أثناء عملیات التحدید  أو في منزل ممثل أملاك الدولة وأن

تبدیل المحضر بمحاضر جدیدة سجلت فیها رئیس الغرفة عمد إلى  والتحریر باسم الدولة إلا أن

 .الدولة تلك العقارات باسم غیر

تعیبه إلا أن  ـ طعن مدعي المخاصمة بقرارات قاضي الإحالة وأوضح كافة الوجوه التي 4

للوقائع المزورة أو  الهیئة المخاصمة لم تتعرض إلى ما أثاره الطاعن ولم تتطرق في الحیثیات

أصول  ٣١٠أحكام المادة  مخاصمة ولا إلى أي دلیل علیها مخالفةالأفعال المنسوبة لمدعي ال

 .جزائیة

 

انتدبه وذلك في قرار قاضي الإحالة ورقم وتاریخ  ـ لم یذكر اسم قاضي الإحالة والمرجع الذي 5



 

 .أوجبه القانون ذلك القرار مما یجعله مخالفاً لما

 :في مناقشة وجوه المخاصمة

إلى الحكم بإبطال القرار الصادر عن غرفة الإحالة  تهدفمن حیث أن دعوى مدعي المخاصمة 

بداعي وقوع الهیئة  ٢٧/١/١٩٩٧تاریخ  ٦٣قرار  ٨٩٣الثانیة بمحكمة النقض رقم أساس 

 .مصدرته بالخطأ المهني الجسیم

 حیث أن واقعة الدعوى تتلخص في أن جهاز الرقابة الداخلي لوزارة الزراعة والإصلاح ومن

العقاریة  خطاء ومخالفات فنیة في أعمال التحدید والتحریر لمنطقة الربوةالزراعي لحظ وجود أ

إلى الهیئة  التابعة لمحافظ اللاذقیة فأحال وزیر الزراعة والإصلاح الزراعي هذا التقریر

أ تاریخ .ع.ج.م/ب/14 المركزیة للرقابة والتفتیش التي قامت بالتحقیق وأصدرت قرارها رقم

٨/١٠/١٩٩٠. 

المخاصمة بالاشتراك في عملیة التزویر  لتقریر المشار إلیه آنفاً أدان مدعيومن حیث أن ا

من أشخاص كمالكین مفترضین رغم وجود  لتسجیله العقارات باسم جمعیة الثورة المشتراة

 .أحقیتهم منها

الدعوى ووثائقها یتضح أنه لم یبین الوثائق والمستندات التي  ومن حیث أنه بالعودة إلى ملف

فیها ولم یبرز صورة عنها خاصة وأن دور مدعي المخاصمة في  عي المخاصمةاشترك مد

. أثر له وإنما یكون ذلك للقاضي العقاري وفرق المساحة الفنیة عملیات التحدید والتحریر لا

منه لا یبین الأدلة التي ارتكز إلیها في قبوله إدانة مدعي المخاصمة  كما أن الحكم المشكو

 .ثارته هذه النواحي في طعنهرغم إ بجنایة التزویر

ممارسة رقابتها القانونیة على صحة قرار  ومن حیث أن العمل الأساسي للهیئة المخاصمة

بین وزن الأدلة وتقدیرها هذا إن كانت قائمة  الاتهام الصادر عن قاضي الإحالة والتفریق

فات الهیئة المشكو مما یجعل الت. القناعة وبین انتفائها وتحتاج إلى الوزن والتقدیر لتكوین

قیود الطعن وتمحیص الأدلة یشكل خطأ مهنیاً جسیماً یؤدي  من قرارها عن التصدي لبحث

مما یجعل أسباب المخاصمة تنال من القرار المشكو منه  .لبطلان القرار الصادر عنها

 .تقریر التعویض موضوعاً وهذا الإبطال یغني عن

 :لذلك وبعد المداولة تقرر بالاتفاق

موضوعاً والحكم بإبطال القرار الصادر عن الغرفة الناظرة في قضایا  ل دعوى المخاصمةـ قبو

بالنسبة للمتهم مدعي  ٣٧/١/١٩٩٧تاریخ  ٦٣قرار  ٨٩٣رقم أساس  الإحالة الثانیة

 .المخاصمة

ـ كتاب مجموعة القواعد القانونیة  ٢٢/١٢/١٩٩٧تاریخ  ٢٢٠أساس  ٢٨٣قرار  هیئة عامة)



 

ـ منشورات المكتبة  ٢٠٠١حتى  ١٩٨٨الهیئة العامة لمحكمة النقض من عام  التي أقرتها

 (١٧٥الجزء الأول ـ الصفحة  القانونیة ـ

 .عدم جواز الاشتراك فیها أصول جزائیة ـ قاضي نیابة ـ قاضي حكم ـ دعوى واحدة ـ

النیابة بالدعوى متى كان قد مثل  إن القانون یمنع أن یشترك ممثل النیابة العامة في الحكم

لا یمنع القاضي الذي حكم في الدعوى أن  أصول جزائیة والقانون ٢٤فیها وذلك عملاً بالمادة 

 .من مراحل التقاضي یمثل النیابة العامة فیها في المرحلة التالیة

القواعد القانونیة التي  ـ كتاب مجموعة ١/٢/١٩٩٩تاریخ  ١٨٤أساس  ٢٣هیئة عامة قرار )

منشورات المكتبة  ـ ٢٠٠١حتى  ١٩٨٨لمحكمة النقض من عام أقرتها الهیئة العامة 

 (١٧٨القانونیة ـ الجزء الأول ـ الصفحة 

 صلح أصول جزائیة ـ قاضي

آن واحد  إن قاضي الصلح في النواحي والمناطق یمارس عمل النیابة العامة وعمل القضاء في

یكون  ا دون أنفهو یحرك الدعوى العامة بحسب صلاحیته وینظر في الدعوى ویقضي فیه

 .هناك خرق أو تجاوز على قانون الأصول

ـ كتاب مجموعة القواعد القانونیة  14/6/1999 تاریخ ٣٣٩أساس  ١٩٢هیئة عامة قرار )

ـ منشورات المكتبة  ٢٠٠١حتى  ١٩٨٨من عام  التي أقرتها الهیئة العامة لمحكمة النقض

 (180 القانونیة ـ الجزء الأول ـ الصفحة

 تغیر القاضي أصول جزائیة ـ

الإجرائیة التي لا تبعث البطلان إلى القرار ولا  إن عدم تلاوة الأوراق لتبدل القاضي من الأمور

طالما أن الدعوى قد درست ودققت وصدر فیها قرار  یوصف ذلك بالخطأ المهني الجسیم

 .صحیح وسلیم

د القانونیة ـ كتاب مجموعة القواع ٢٥/١٠/١٩٩٩تاریخ  ٥١٠أساس  ٣١٩هیئة عامة قرار )

ـ منشورات المكتبة  ٢٠٠١حتى  ١٩٨٨العامة لمحكمة النقض من عام  التي أقرتها الهیئة

 (١٨٣الأول ـ الصفحة  القانونیة ـ الجزء

 المستشارین ـ خطأ مهني جسیم أصول جزائیة ـ ضبط محاكمة ـ عدم توقیع من الرئیس وأحد

سیان رئیس محكمة الاستئناف وضع ن إن عدم توقیع أحد المستشارین على ضبط المحاكمة أو

جسیماً طالما أنه لم یتخذ في هذه  توقیعه على إحدى جلسات المحاكمة لا یشكل خطأ مهنیاً 

موقعة والقرار الذي صدر ـ صدر  الجلسة أي إجراء جوهري وطالما أن الجلسات اللاحقة

 .القانونیة صحیحاً وسلیماً ومستوفیاً كافة شرائطه

القانونیة  ـ كتاب مجموعة القواعد ٨/٥/٢٠٠٠تاریخ  ٣٤٥أساس  ١٧٠هیئة عامة قرار )



 

المكتبة  ـ منشورات ٢٠٠١حتى  ١٩٨٨التي أقرتها الهیئة العامة لمحكمة النقض من عام 

 (١٨٧القانونیة ـ الجزء الأول ـ الصفحة 

 الجلسة ـ بطلان أصول جزائیة ـ عدم توقیع ضبط

أحد أعضائها لا  قبل الهیئة الحاكمة أوإن عدم توقیع ضبط إحدى جلسات المحاكمة من 

المحكمة قد  یورث البطلان وإنما یبطل ما حصل في تلك الجلسة من إجراءات، طالما أن

 .أعادت تلك الإجراءات في جلسة لاحقة

ـ كتاب مجموعة القواعد القانونیة  ٢٤/٧/٢٠٠٠تاریخ  ٤٦٨أساس  ٢٩٧هیئة عامة قرار )

ـ منشورات المكتبة  ٢٠٠١حتى  ١٩٨٨النقض من عام  مةالتي أقرتها الهیئة العامة لمحك

 (189 القانونیة ـ الجزء الأول ـ الصفحة

 .إصدار الحكم أصول جزائیة ـ قاضي اشتراك بإصدار قرار فرعي أو أولي ـ امتناع الاشتراك في

إصدار القرار بنقض هذا  لا یجوز لقاضي اشتراك في إصدار قرار فرعي أو أولي أن یشترك في

صلاحیة له في الاشتراك بإصدار  رار الفرعي أو الأولي فهذا الاشتراك یجعل من القاضي لاالق

ولا یجوز مخالفتها لأن مخالفة هذه  القرار الناقض وهذه الناحیة من متعلقات النظام العام

 .المشمول بالخطأ المهني الجسیم القواعد الآمرة تنزل بالقرار إلى مرتبة الانعدام

كتاب مجموعة القواعد القانونیة  ـ ٢١/٨/٢٠٠٠تاریخ  ١٥١أساس  ٣١٧ار هیئة عامة قر )

ـ منشورات المكتبة  ٢٠٠١حتى  ١٩٨٨التي أقرتها الهیئة العامة لمحكمة النقض من عام 

 (١٩٢القانونیة ـ الجزء الأول ـ الصفحة 

حلتین ـ ـ قاضي الإحالة ـ مستشار بمحكمة النقض ـ النظر في ذات الدعوى بالمر  أصول جزائیة

 ـ خطأ مهني جسیم نظام عام

لا یجیز اشتراك  إن محكمة النقض وإن كانت محكمة قانون لا محكمة وقائع إلا أن هذا

الإحالة ذلك أن  المستشار الذي سبق له وإن كون فكرة معینة عند النظر بالقضیة لجهة

كم في الدعوى أن یح المشرع أراد من وراء ذلك الزیادة في التحفظ حتى لا یكون القاضي الذي

رأیاً سابقاً قد یصعب  ینظر فیها على علم مسبق لها لأنه یخشى أن یكون قد كون لنفسه

 .منها تغییره فأراد بذلك أن یكون الذي یحكم بالدعوى خالي البال

القانونیة  ـ كتاب مجموعة القواعد ٢١/٨/٢٠٠٠تاریخ  ٢٨٦أساس  ٣٢٣هیئة عامة قرار )

المكتبة  ـ منشورات ٢٠٠١حتى  ١٩٨٨مة لمحكمة النقض من عام التي أقرتها الهیئة العا

 (١٩٣القانونیة ـ الجزء الأول ـ الصفحة 

 أول درجة ـ تدارك من محكمة الدرجة الثانیة أصول جزائیة ـ خلل بجلسات محكمة

الدرجة الأولى یجب في مرحلة الاستئناف بحسبان  إن الخلل في جلسات المحاكمة أمام قضاء



 

موضوع ینشر النزاع أمامها في المسائل المستأنفة  لاستئناف إنما هي محكمةأن محكمة ا

متعلقات النظام العام والتي من واجب محكمة  إضافة إلى الأسباب التي هي أصلاً من

 .نفسها الاستئناف التصدي لها من تلقاء

یة القانون ـ كتاب مجموعة القواعد ١٧/٦/٢٠٠١تاریخ  ٤٣٩أساس  ١٧٠هیئة عامة قرار )

المكتبة  ـ منشورات ٢٠٠١حتى  ١٩٨٨التي أقرتها الهیئة العامة لمحكمة النقض من عام 

 (١٩٦القانونیة ـ الجزء الأول ـ الصفحة 

حكم غیابي ـ رد الاعتراض شكلاً ـ استئناف بحث  أصول جزائیة ـ جنحة ـ اعتراض على

 الموضوع وجوبي

دراسة الحكم الغیابي ولا یلزمها بأن  شكلاً لا یمنع محكمة الاستئناف من إن رد الاعتراض

على تمحیص أسبابه بل علیها أن تناقش الحكم الغیابي أیضاً لأنها درجة ثانیة  تحصر بحثها

 .التقاضي وتضع یدها على الدعوى من ناحیة الشكل والموضوع من درجات

 :النظر في الدعوى

 صادر عن الغرفة الجزائیةحیث أن دعوى المخاصمة تقوم على المطالبة بإبطال الحكم ال من

مع التعویض لوقوع  ٢٨/٣/١٩٩٥تاریخ  ٩١٤/١٤٦٨الجنحیة في محكمة النقض برقم 

 .المخاصمة في الخطأ المهني الجسیم الهیئة

الجزاء في حماة قد أصدرت قراراً  بدایة ومن حیث أن واقعة الدعوى تتلخص في أن محكمة

ن وتغریمه مبلغ خمس وسبعون ألف لیرة شهری غیابیاً یتضمن حبس المدعي بالمخاصمة مدة

البالغ ثلاثمائة ألف لیرة سوریة إلى المدعي، فاعترض  سوریة وإلزامه بدفع مبلغ سند الأمانة

الغیابي وقررت محكمة البدایة رد الاعتراض شكلاً لعدم  المدعي بالمخاصمة على القرار

ة القرار المذكور طالباً علیه فاستأنف المدعي بالمخاصم الحضور وتصدیق الحكم المعترض

قرارها المتضمن تصدیق القرار المستأنف ورفضت الهیئة  فسخه وأصدرت محكمة الاستئناف

 .فكانت دعوى المخاصمة للأسباب المذكورة آنفاً  المخاصمة الطعن الواقع علیه

المطعون فیه قد رد الاستئناف بتعلیل مفاده أن قرار رد  ومن حیث أن القرار الاستئنافي

القانوني باعتبار أن المعترض قد تبلغ موعد الجلسة الأولى  عتراض شكلاً قد سلك المسارالا

فأضحى القرار محصناً من الطعن به مما لا یدع مجالاً للبحث  للمحاكمة وتخلف عن الحضور

 .الثبوت أو عدمه في موضوع الجرم من حیث

صادق محكمة  حینما ومن حیث أن القرار المخاصم قد وقع في الخطأ المهني الجسیم

لمحكمة النقض  الاستئناف على قرارها المطعون فیه لأنه خالف الاجتهاد القضائي المستقر

شكلاً لا یمنع  والقائل بأن رد الاعتراض ٢٤/٤/١٩٦٥تاریخ  ٢٢٤/٢٥٥وفق القرار رقم 



 

نف في الحكم المستأ محكمة الاستئناف من دراسة الحكم الغیابي ولا یلزمها بأن تحصر بحثها

الغیابي أیضاً لأنها درجة  لوحده وأن تقتصر على تمحیص أسبابه بل علیها أن تناقش الحكم

الشكل والموضوع، وكان على  ثانیة من درجات المحاكم وتضع یدها على الدعوى من ناحیة

 .الشكل وعدم بحث الموضوع الهیئة المخاصمة نقض القرار المطعون فیه لاختصاره على بحث

القواعد القانونیة التي أقرتها  ـ كتاب مجموعة ١٩٩٧تاریخ  ٥٨أساس  ٣٢ار هیئة عامة قر )

منشورات المكتبة القانونیة ـ  ـ ٢٠٠١حتى  ١٩٨٨الهیئة العامة لمحكمة النقض من عام 

 (٢٠٠الجزء الأول ـ الصفحة 

 خارج المدة القانونیة ـ رد شكلاً ـ اعتراض ـ نقض ـ تبلیغ أصول جزائیة ـ استئناف

على قرار رد الاعتراض شكلاً من قبل محكمة الاستئناف فإن التدقیق  وقع الطعن بالنقضـ إذا 

إنما یكون محصوراً بالقرار المطعون فیه والمتضمن رد الاعتراض شكلاً  في محكمة النقض

قرار قطعي قد تم استئنافه خارج المدة القانونیة ثم الاعتراض علیه فلا مجال  لأنه واقع على

 .سبقه من القرارات الصادرةما  لمناقشة

برد الاعتراض للحكم الغیابي الأول لا یشمله  ـ إن الطعن الواقع على الحكم الاستئنافي القاضي

التدقیق بالحكم الصادر بالدرجة الأخیرة فقط ومدى  هذا الأخیر والبحث فیه وإنما ینحصر

 .انطباقه على حكم القانون

ـ كتاب مجموعة القواعد القانونیة  ٢٠/١٢/١٩٩٩تاریخ  ٥٤٥أساس  ٣٨٠عامة قرار  هیئة)

 ـ منشورات المكتبة ٢٠٠١حتى  ١٩٨٨أقرتها الهیئة العامة لمحكمة النقض من عام  التي

 (٢٠١القانونیة ـ الجزء الأول ـ الصفحة 

ـ قرار إعدادي بالقبول شكلاً ـ الرجوع عن القرار  أصول جزائیة ـ سرقة ـ حكم غیابي ـ اعتراض

 الإعدادي

المحكوم علیه غیابیاً الحكم ولم یستدل من معاملات إنفاذه أن المحكوم علیه  إذا لم یتبلغ ـ

 .بصدوره یبقى الاعتراض مقبولاً حتى سقوط العقوبة بالتقادم على علم

المتضمن قبول الاعتراض شكلاً لا یقید المحكمة مصدرته إذا تبین لها  ـ إن القرار الإعدادي

 لأمر لم یتضمن القرار النهائي وإنما بقي قراراً إعدادیاً یمكنها الرجوعهذا ا عكس ذلك طالما أن

 .عنه

القانونیة  ـ كتاب مجموعة القواعد ٢٧/٣/٢٠٠٠تاریخ  ٢٢٠أساس  ١٠٤هیئة عامة قرار )

المكتبة  ـ منشورات ٢٠٠١حتى  ١٩٨٨التي أقرتها الهیئة العامة لمحكمة النقض من عام 

 (٢٠٥لصفحة القانونیة ـ الجزء الأول ـ ا

 ـ تراجع عنه ـ عطف جرمي ـ طرح من أدلة الإثبات أصول جزائیة ـ اعتراف تحت الضغط



 

الرجوع عنه ولم یتأید بأدلة أو قرائن أخرى ولا یجوز الأخذ  ـ لا یجوز الأخذ باعتراف تم

المسألة لیست سوى معلومات عادیة تستقیها المحكمة من مجریات  بالعطف الجرمي لأن هذه

 .صحتها بما یتوافر لدیها من أدلة أخرى تقررها أن تتأكد منالدعوى 

إلى إثبات عدم صحة الاعتراف من قبل من رجع عنه وإنما  ـ إن الرجوع عن الاعتراف لا یحتاج

 .تستثبت صحة الاعتراف یتعین على النیابة العامة أن

فالكلمة النابیة  بالتقریر الطبي ـ الإكراه یختلف من شخص إلى آخر ولیس بالضرورة أن یثبت

یدفع المتهم فلإدلاء بأقوال تتفق مع  والتهدید بالقیام بعمل غیر محق والضرب البسیط قد

 .رغبات المحقق

ـ كتاب مجموعة القواعد القانونیة  ٢٨/٦/١٩٩٩تاریخ  ٣٨٩أساس  ٢٠٨هیئة عامة قرار )

رات المكتبة ـ منشو  ٢٠٠١حتى  ١٩٨٨النقض من عام  التي أقرتها الهیئة العامة لمحكمة

 (209 القانونیة ـ الجزء الأول ـ الصفحة

بدلیل ـ عدم  أصول جزائیة ـ اعتراف أمام رجال الأمن ـ تراجع عن الاعتراف ـ عدم تأییده

 التعویل علیه في الإدانة

الرجوع عنه في كل وقت ولا یصلح أن یكون دلیلاً  إن الاعتراف أمام رجال الضبط العدلي یمكن

آخر بحسبان أن ضبوط الضابطة العدلیة تقبل إثبات العكس  تؤیده قرینة أو دلیلللإدانة إذا لم 

الاعتراف أن ضبوط الضابطة العدلیة تقبل إثبات العكس ولا یمكن  ولا یمكن الاحتجاج بهذا

 الاعتراف ما لم یدعمه ویؤیده دلیل آخر فیما إذا تراجع عنه صاحبه أمام الاحتجاج بهذا

 .القضاء

القانونیة  ـ كتاب مجموعة القواعد ٢٥/١٠/١٩٩٩تاریخ  ٤٩٩أساس  ٣١٨قرار هیئة عامة )

المكتبة  ـ منشورات ٢٠٠١حتى  ١٩٨٨التي أقرتها الهیئة العامة لمحكمة النقض من عام 

 (٢١٤القانونیة ـ الجزء الأول ـ الصفحة 

 اعتراف ـ اقتران بالمصادرة المادیة أصول جزائیة ـ جنایة ـ مخدرات ـ

للمادة المخدرة والحاصل أمام رجال الأمن ولم ینكره  عتراف المقرون بالمصادرة المادیةـ إن الا

 .یكون عماداً للحكم لدى محكمة الجنایات صاحبه أمام قضاء التحقیق یصلح أن

صلاحیة محكمة الموضوع ولا یشكلان سبباً من  ـ استخلاص الحقیقة وتقدیر الأدلة من مطلق

 .أسباب مخاصمة القضاة

ـ كتاب مجموعة القواعد القانونیة التي  ٢٤/١/٢٠٠٠تاریخ  ١٦٣أساس  9 ئة عامة قرارهی)

ـ منشورات المكتبة  ٢٠٠١حتى  ١٩٨٨العامة لمحكمة النقض من عام  أقرتها الهیئة

 (٢٢٣الأول ـ الصفحة  القانونیة ـ الجزء



 

 أصول جزائیة ـ اعتراف

عندما یترافق بأعمال الشدة أو الضغط أمام فروع الأمن  ـ إن الاعتراف إذا كان غیر صحیح

 .هذا الاعتراف عندما یترافق بأدلة أخرى تؤكد صحته فإنه لا یجوز بأیة حال أن یهدر

تصبح محكمة النقض محكمة موضوع وتفصل بالنزاع على ضوء  ـ بعد الطعن للمرة الثانیة

لأدلة وتقدیرها فتأخذ بما الإضبارة وهي بهذه المثابة تستقل بوزن ا الوثائق والأدلة المتوفرة في

الواقع وتعرض عن الباقي دون معقب علیها في ذلك، ولا تسأل إلا عن الخطأ  تراه متفقاً مع

 الجسیم الذي یصدر ممن لا یهتم بعمله اهتماماً عادیاً أو یخالف صراحة نصوص المهني

 .القانون

القانونیة  قواعدـ كتاب مجموعة ال ٤/١٢/٢٠٠٠تاریخ  ٦٥٢أساس  ٤٣٩هیئة عامة قرار )

المكتبة  ـ منشورات ٢٠٠١حتى  ١٩٨٨التي أقرتها الهیئة العامة لمحكمة النقض من عام 

 (٢٢٦القانونیة ـ الجزء الأول ـ الصفحة 

 تقسیط أصول جزائیة ـ تعویض ـ

 ٢٢٣و ٢٢٢یقدر القاضي التعویض عن الضرر الذي لحق المضرور طبقاً لأحكام المادتین 

التعویض  الظروف الملابسة ودون أن یتقید بأي حد كما یعین طریقة مدني مراعیاً في ذلك

ویشمل  تبعاً للظروف ویصح أن یكون التعویض مقسطاً كما یصح أن یكون إیراداً مقسطاً 

 .أیضاً  التعویض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب ویشمل التعویض الضرر الأدبي

القانونیة التي  ـ كتاب مجموعة القواعد ٩/٦/١٩٩٠تاریخ  ٨٨أساس  ٣٢هیئة عامة قرار )

المكتبة  ـ منشورات ٢٠٠١حتى  ١٩٨٨أقرتها الهیئة العامة لمحكمة النقض من عام 

 (٢٣١القانونیة ـ الجزء الأول ـ الصفحة 

 تأمینات أصول جزائیة ـ تعویض ـ

القائمة بین رب  إن التعویض الذي یتقاضاه المصاب من دائرة عمله هو نتیجة الرابطة العقدیة

الذي تقضي به المحاكم  عمله وبین المؤسسة العامة للتأمینات الاجتماعیة وهو غیر التعویض

 .المشروع والذي یكون سببه المسؤولیة التقصیریة عن العمل غیر

القانونیة  ـ كتاب مجموعة القواعد ٢٨/٩/١٩٩٩تاریخ  ٤٧٦أساس  ٢٨٢هیئة عامة قرار )

المكتبة  ـ منشورات ٢٠٠١حتى  ١٩٨٨مة لمحكمة النقض من عام التي أقرتها الهیئة العا

 (٢٣٣القانونیة ـ الجزء الأول ـ الصفحة 

 وبالغبن ـ اشتراك ـ حكم بتعویض أصول جزائیة ـ جنایة قتل ـ أحداث

صلاحیتها ودون معقب علیها في ذلك  ـ یعود تقدیر التعویض إلى محكمة الموضوع حسب

 .هذا التقدیر طالما لم یكن ثمة مغالاة في



 

 الحكم ورثة المغدور بتعویضین أحدهما من محكمة الجنایات والآخر من محكمة الأحداث حكم ـ

 .صحیح وذلك لاشتراك أكثر من متهم في جریمة القتل، وهذا من حق الورثة

ـ كتاب مجموعة القواعد القانونیة  ١٠/٤/٢٠٠٠تاریخ  ١٤٦أساس  ١٢٠قرار  هیئة عامة)

ـ منشورات المكتبة  ٢٠٠١حتى  ١٩٨٨ئة العامة لمحكمة النقض من عام الهی التي أقرتها

 (٢٣٦الجزء الأول ـ الصفحة  القانونیة ـ

 الرد على جمیع الأقوال والدفوع أصول جزائیة ـ جنایة ـ أسباب تقدیریة وقانونیة ـ عدم

ا علیه أن اقتنع بها وأن یذكر دلیلها وم على قاضي الموضوع أن یبین في قراره الحقیقة التي

وطلباتهم ویرد علیها استقلالاً من كل قول  یتبع الخصوم في مناحي أقوالهم ومختلف حججهم

قیام الحقیقة التي اقتنع بها وأورد دلیلها فیه  أو حجة أو طلب أثاروه في مرافعاتهم ما دام

 .والحجج والطلبات التعلیل الضمني المسقط لتلك الأقوال

القواعد القانونیة  ـ كتاب مجموعة ٢٣/٣/١٩٩٤تاریخ  ١٣٤أساس  ١٢هیئة عامة قرار )

منشورات المكتبة  ـ ٢٠٠١حتى  ١٩٨٨التي أقرتها الهیئة العامة لمحكمة النقض من عام 

 (٢٤٠القانونیة ـ الجزء الأول ـ الصفحة 

  أصول جزائیة ـ حكم

 .إن عدم وجود مطالبة النیابة العامة بعد القرار الناقض خطأ مهني جسیم

 :المخاصمة بأسبا

رغم أن محكمة  ـ الهیئة المخاصمة هي نفسها الهیئة التي نقضت الحكم وصدقت القرار 1

 .القرار الناقض مما یشكل خطأ مهنیاً جسیماً  الموضوع لم تتبع

 .الحكم النیابة العامة لم تبد مطالیبها وأنها طلبت اتباع النقض مما یورث البطلان في ـ إن 2

الذي تناقض  أسباب الطعن وترد علیها ولم ترجع إلى قرارها السابقـ المحكمة لم تلخص  3

 .مع قرارها اللاحق مما یشكل خطأ مهنیاً جسیماً 

 .على مطالبة النیابة العامة التمییزیة المتضمنة طلب نقض القرار ـ المحكمة لم ترد 4

واستدعاء الطعن بأمر الطاعن لم یكن جدیاً في طلباته یخالف جمیع الدفوع  ـ إن القول بأن 5

 .محكمة النقض الناقض یؤكد جدیة اطلب لأنه مبني على تلك الطلبات خطي وقرار

الإضبارة من دلیل سوى أقوال الزوجة المطلقة مما لا یجوز معه اعتماد  ـ لیس في 6

 .شهادتها

 تحت التقاریر الطبیة تؤكد بأن الإصابة ناتجة عن الوقوع لأن الكدمة بین العینین ولیس ـ 7

أمام  الرأس من الأعلى كما ادعت الزوجة أمام النیابة وأمام قاضي التحقیق وعادت وكذبت ذلك

 .المحكمة كما أن السحجات على الحنك والیدین یؤكد الوقوع على الأرض



 

 :ذلك فعن

الجنائیة  من حیث أن دعوى المخاصمة تقوم على المطالبة بإبطال الحكم الصادر عن الغرفة

المخاصمة  مع التعویض لوقوع الهیئة ١٣/٤/١٩٩٧تاریخ  ٥٦٣/٦٠٧برقم  بمحكمة النقض

 .في الخطأ المهني الجسیم

الجنایات بدیر الزور قد أصدرت قراراً  ومن حیث أن وقائع القضیة تتلخص في أن محكمة

ولده الصغیر المفضي للموت وقضت بالحكم  یتضمن إدانة المدعي بالمخاصمة بجنایة إیذاء

الجنائیة بمحكمة النقض الطعن الواقع علیه،  ث سنوات ونصف ورفضت الغرفةعلیه مدة ثلا

الصادر عن محكمة الجنایات بدیر الزور فقررت  وطعن السید وزیر العدل بأمر خطي بالقرار

شكلاً وموضوعاً ونقض القرار المطعون فیه بتسبیب  الغرفة الجنائیة بمحكمة النقض قبوله

دعوة الشاهدین هشام وزوجته وأن التقاریر الطبیة تشیر  لطلبأن المحكمة لم تستجب (مفاده 

الجبهة وهي قرینة على أن أسباب الإصابة هي وقوع المغدور على  إلى أن الإصابة في مقدمة

على مكان الحادث لمعرفة كیفیة ومكان وقوعه وهب وقع في الغرفة أم  الدرج، ولم یجر الكشف

قبولة لوجود عداوة ولما أعیدت الأوراق إلى وإن شهادة منى غیر م على درج المرحاض

 .على حكمها السابق فكانت دعوى المخاصمة للأسباب المذكورة آنفاً  محكمة الجنایات أصرت

أصول جزائیة قد أوجبت أن یشتمل الحكم على ملخص لمطالبة  ٣١٠المادة  ومن حیث أن

 .العامة النیابة

النیابة العامة  المطعون فیه قد ذكرت بأنومن حیث أن محكمة الجنایات في قرارها الثاني 

 .اتباع النقض ٩/١٠/١٩٩٦طلبت بجلسة 

تعني المطالبة التي عناها المشرع فضلاً عن أن المذكرة المقدمة  ومن حیث أن هذه العبارة لا

والتي اعتبرها القرار المطعون فیه بمثابة المطالبة قد  9/10/1996 من النیابة بجلسة

طالبتنا مجدداً بالقضیة نطلب اتباع محكمة النقض وتنفیذه لنتمكن على م قبل إبداء(تضمنت 

ومما یجعل صدور القرار عن محكمة الجنایات قد وقع ) مطالبتنا بالأساس ضوئه من إبداء

 وجود مطالبة النیابة العامة بعد القرار الناقض، یضاف إلى ذلك أن ما قرره القرار باطلاً لعدم

وفق  ات الطاعن وما إذا كانت جدیة أم لا ویتوجب النظر بالقضیةالناقض لا علاقة له بطلب

 .مضمونه

مخالفاً لأحكام المادتین  ولما كان القرار الصادر عن محكمة الجنایات في دیر الزور قد جاء

الهیئة المخاصمة للطعن  من قانون أصول المحاكمات الجزائیة مما یجعل رفض ٣٦٥و ٣١٠

 .جسیماً  الواقع علیه یشكل خطأ مهنیاً 

 :وفقاً لمطالبة النیابة العامة لذلك تقرر بالاتفاق



 

تاریخ  ٥٦٣/٦٠٧النقض برقم  ـ إبطال الحكم الصادر عن الغرفة الجنائیة بمحكمة

 .والاكتفاء بهذا الإبطال لقاء التعویض ١٣/٤/١٩٩٧

ـ كتاب مجموعة القواعد القانونیة  ٨/١٢/١٩٩٧تاریخ  ٢٩٦أساس  ٢٦٨عامة قرار  هیئة)

 ـ منشورات المكتبة ٢٠٠١حتى  ١٩٨٨أقرتها الهیئة العامة لمحكمة النقض من عام  تيال

 (٢٤١القانونیة ـ الجزء الأول ـ الصفحة 

 أصول جزائیة ـ حكم

وإن أخطأت في بعض نواحي التعلیل إلا أن توصلها إلى نتیجة سلیمة  إن محكمة الموضوع

 .الخطأ المهني الجسیم یبعدها عن الوقوع في

 :في الدعوى النظر

استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع  إن الهیئة الحاكمة بعد اطلاعها على

المتضمن من حیث النتیجة رد الدعوى شكلاً بتاریخ  المخاصمة وعلى مطالبة النیابة العامة

 :وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي وعلى كافة أوراق القضیة ١/١٠/١٩٩٧

 :في الشكل

على المطالبة بإبطال الحكم الصادر عن الغرفة العسكریة  وى المخاصمة تقوممن حیث أن دع

مع التعویض لوقوع الهیئة المخاصمة  ٢٩/٥/١٩٩٧تاریخ  ٣٣٨/٤٢بمحكمة النقض برقم 

 .في الخطأ المهني الجسیم

حیث تبین من الأوراق أن المحكمة العسكریة بحلب قررت تجریم المدعي بالمخاصمة  ومن

ل بالتزویر وبجنایة استعمال المزور وقضت من حیث النتیجة بوضعه في سجن التدخ بجنایة

 الشاقة المؤقتة لمدة سنة وثمانیة أشهر بعد دعم العقوبتین ومنحه الأسباب المخففة الأشغال

 .١٩٨٨لعام  ١١التقدیریة وإعمال قانون العفو رقم 

ة تخوله التصرف بعقاراتها حصل على وكالة لامرأة متوفا ومن حیث أن المدعي بالمخاصمة قد

وادعى بأن الذي أحضر له الوكالة شخص یدعى كامل حیث  مصدقة من الكاتب بالعدل بجبلة

قیمتها، في حین تبین أن الشخص المذكور لا وجود له ولم یقم  قام بشراء العقارات منه ودفع

وكالة من بالدلالة على عنوانه، مما یعني أنه هو الذي حصل على ال المدعي بالمخاصمة

أنه لم یثبت حصوله علیها بطرق آخر، وإن الكاتب بالعدل الذي قام  الكاتب بالعدل طالما

كان بتدخل المدعي بالمخاصمة لأنه هو صاحب المصلحة في ذلك لأن  بتزویر الوكالة إنما

صدرت لصالحه واستعملها في قبض قیمة بدلات استملاك العقارات العائدة  الوكالة المزورة قد

 .متوفاة رأةلام

بارتكاب المدعي  ومن حیث أن محكمة الموضوع قد اقتنعت من الأدلة المتوفرة في الدعوى،



 

بعض نواحي  بالمخاصمة لجرم التدخل في التزویر واستعمال المزور وهي وإن أخطأت في

الطرفین، لأن یكتفى  التعلیل المتعلقة بأن تنظیم الوكالة لدى الكاتب بالعدل یحتاج إلى حضور

إلا أن توصل المحكمة  حضور الموكل وتوقیعه على سند التوكیل ولا حاجة لحضور الوكیل،ب

 .الجسیم إلى نتیجة سلیمة یبعدها عن الوقوع في الخطأ المهني

المطعون فیه لا  ومن حیث أن ما قررت الهیئة المخاصمة برفضها الطعن الواقع على القرار

مما یوجب رد  أصول محاكمات مدنیة ٤٨٦المادة یشكل إحدى الحالات المنصوص عنها في 

 .الدعوى شكلاً 

 :العامة لذلك تقرر بالاتفاق وفقاً لمطالبة النیابة

 .ـ رد الدعوى شكلاً ورد طلب وقف التنفیذ

ـ كتاب مجموعة القواعد القانونیة  ١٠/١٢/١٩٩٧تاریخ  349 أساس ٢٤٢هیئة عامة قرار )

ـ منشورات المكتبة  ٢٠٠١حتى  ١٩٨٨لنقض من عام لمحكمة ا التي أقرتها الهیئة العامة

 (٢٤٤الصفحة  القانونیة ـ الجزء الأول ـ

 الجسیم أصول جزائیة ـ حكم ـ عدم رد المحكمة على بعض الدفوع ـ انتفاء الخطأ

الأخطاء المهنیة  ـ إذا كانت المحكمة لم ترد على بعض الدفوع المثارة فإن ذلك لا یعد من

النقض وأعملت حكم  نتیجة التي وصلت إلیها صحیحة ومتفقة مع واقعالجسیمة طالما أن ال

 .القانون بدون خطأ

 :في المناقشة القانونیة

الدعوى بأن المدعي طالب المخاصمة محمد اشترك مع رفیقه أحمد  حیث أنه ثابت من

لؤي وسرقا المصاغ بعد أن استخدم محمد المفتاح المصنع الذي  بالدخول إلى منزل خالة

 .وصنع علیه سرقه

 أن القرار المخاصم سلیم والإجراءات التي تمت في محكمة الأحداث تنسجم مع الأصول وحیث

 .والقانون وولي الحدث دعي للمحاكمة ولم یحضر وجرى تثبیت غیابه

 .الأدلة متروك أمره إلى محكمة الموضوع التي كونت قناعتها استناداً إلیها وحیث أن تقدیر

 لمحكمة لم ترد على بعض الدفوع المثارة فإن ذلك لا یعد من الأخطاءأنه إذا كانت ا وحیث

وأعملت  المهنیة الجسیمة طالما أن النتیجة التي وصلت إلیها صحیحة متفقة مع واقع النقض

 حكم القانون بدون خطأ أو ذلك عندما حكمت على المدعي بالحبس ستة شهور وحیث أن

 .أسباب المخاصمة لا ترد على القرار

 :ك تقرر بالإجماعلذل

 .شكلاً  ـ رد الدعوى



 

التي أقرتها  ـ كتاب مجموعة القواعد القانونیة١٩٩٨لعام  ٣٩١أساس  ٢٠٤هیئة عامة قرار )

القانونیة ـ  ـ منشورات المكتبة ٢٠٠١حتى  ١٩٨٨الهیئة العامة لمحكمة النقض من عام 

 (٢٤٦الجزء الأول ـ الصفحة 

محكمة الدرجة الثانیة ـ قاضي ـ الاشتراك في إصدار  ـأصول جزائیة ـ محكمة الدرجة الأولى 

 الحكمین ـ خطأ مهني جسیم

 یجوز لقاضي محكمة الدرجة الأولى الذي أصدر القرار المستأنف الاشتراك مع هیئة محكمة لا

محكمة  الاستئناف في نظر الاستئناف الواقع على القرار الذي أصدره مما یستدعي بطلان قرار

 .ذلك بالنظام العام الاستئناف لتعلق

 :القرار موضوع المخاصمة

تاریخ  ٩٣٦٤قرار  ١١٧٥٧محكمة النقض الغرفة الجنحیة برقم أساس  صادر عن

 .الخ… حیث النتیجة رد الطعنین  المتضمن من. ٧/١١/١٩٩٩

 :النظر في الدعوى

اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع  إن الهیئة الحاكمة بعد

العامة المتضمن من حیث النتیجة رد الدعوى شكلاً بتاریخ  خاصمة وعلى مطالبة النیابةالم

 :القضیة وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي وعلى كافة أوراق ١٢/٣/٢٠٠٠

 :أسباب المخاصمة

صدرا عن المحكمة المذكورة ) ٥و ٣وثیقة (الصادران عن محكمة بدایة الجزاء  ـ القراران 1

صدر عن المحكمة بعضویة ) ٨وثیقة (عصام كما أن قرار محكمة الاستئناف  القاضي برئاسة

عصام مما یعني اشتراكه في هیئة محكمة الاستئناف التي نظرت بالقرار الصادر  المستشار

البدایة برئاسة المستشار المذكور فیكون غیر صالح للاشتراك مع هیئة الاستئناف  عن محكمة

 قراراً صدر بقوة القانون مما یستدعي بطلان القرار المطعون فیهالاستئناف الواقع على  برؤیة

المحكمة  حسب الاجتهاد القضائي المستقر ورغم تعلق ذلك بالنظام العام فلم تلتفت إلیه هیئة

 .المخاصمة

المستأنف الاشتراك مع أعضاء  ـ لا یجوز لقاضي محكمة الدرجة الأولى الذي أصدر الحكم 2

الحكم البدائي الذي أصدره مما  على ذات في نظر الاستئناف الواقع هیئة محكمة الاستئناف

 .الحكم یشكل خللاً في إجراءات التقاضي ویؤدي إلى بطلان

العام یشكل كل منها  ـ مخالفة النص الصریح والاجتهاد القضائي المستقر أو مخالفة النظام 3

 .خطأ مهنیاً جسیماً یوجب إبطال الحكم

 :في القضاء



 

عن  ٧/١١/١٩٩٩الصادر بتاریخ  ٩٣٦٤وى إلى طلب الحكم بإبطال القرار رقم الدع تهدف

لعلة أن هیئة المحكمة التي  ١١٧٥٧الجنحیة لدى محكمة النقض بدعوى الأساس  الغرفة

 .في الخطأ المهني الجسیم للأسباب المبینة آنفاً  أصدرته وقعت

الب المخاصمة ضد القرار برفض الطعن الذي تقدم به ط ومن حیث أن القرار المخاصم قضى

المتضمن تصدیق القرار البدائي بحبس  14/6/1999 الصادر بتاریخ ١٠٣٣٣/١٢٤٦رقم 

مائة لیرة سوریة وبإلزامه مع آخر بالتكافل والتضامن  طالب المخاصمة ثلاثة أشهر وبتغریمه

 .الخ… تعویضاً للجهة المدعیة وإبطال مفاعیل سند السحب  بدفع مائة ألف لیرة سوریة

یثبت صدوره عن  ٢/٣/١٩٩٧تاریخ  ٢٥٧البدائي المستأنف رقم  ومن حیث أن القرار

الصادر بتاریخ  ١٠٣٣٣/١٢٤٦المطعون فیه رقم  القاضي عصام كما أن القرار

حلب یثبت اشتراك القاضي المذكور مع هیئة  عن محكمة استئناف الجزاء في ١٤/٦/١٩٩٩

على القرار المستأنف الصادر عن القاضي  الواقعمحكمة الاستئناف في رؤیة الاستئناف 

 .عصام

مستقر على أنه لا یجوز لقاضي محكمة الدرجة الأولى  ومن حیث أن اجتهاد هذه المحكمة

الاشتراك مع هیئة محكمة الاستئناف في نظر الاستئناف الواقع  الذي أصدر القرار المستأنف

 .حكمة الاستئناف لتعلق ذلك بالنظام العاممما یستدعي بطلان قرار م على القرار الذي أصدره

التفات المحكمة المشكو منها للبطلان الواقع في إصدار القرار المطعون  ومن حیث أن عدم

 .بالنظام العام یشكل خطأ مهنیاً جسیماً موجباً إبطال القرار المخاصم فیه رغم تعلقه

 .لب التعویضإبطال القرار على النحو السالف ذكره یغني عن ط ومن حیث أن

 .المحكمة أن قررت قبول الدعوى شكلاً  ومن حیث سبق لهذه

 :لذلك حكمت المحكمة بالإجماع

 ٧/١١/١٩٩٩الصادر بتاریخ  ١١٧٥٧/٩٣٦٤الدعوى موضوعاً وإبطال القرار رقم  ـ قبول 1

 .الجنحیة لدى محكمة النقض عن الغرفة

 .ـ إعادة التأمین لمسلفه ولا مجال للتعویض 2

 .المدعى علیها نبیلة الرسوم والمصاریف تضمین ـ 3

 .الطلب إلى المحكمة المختصة ـ حفظ الإضبارة وإرسالها عند 4

كتاب مجموعة القواعد القانونیة  ـ ١٨/١٢/٢٠٠٠تاریخ  ٣٨٦أساس  ٤٦٢هیئة عامة قرار )

ـ منشورات المكتبة  ٢٠٠١حتى  ١٩٨٨التي أقرتها الهیئة العامة لمحكمة النقض من عام 

 (٢٤٧ونیة ـ الجزء الأول ـ الصفحة القان

ـ حكم ابتدائي ـ حكم أعلى درجة ـ مستشار ـ اشتراك في إصدار الحكمین ـ خطأ  أصول جزائیة



 

 جسیم مهني

أن یشترك مع  ـ لا یجوز لقاضي نظر في الدعوى ابتداء وكون رأیاً معیناً في موضوع النزاع

الحكم معدوماً  موضوع مما یعتبر معههیئة المحكمة الأعلى درجة في إصدار الحكم بذات ال

 .لصدوره من قاضیین اثنین

یوقعها في الخطأ المهني الجسیم الموجب لإبطال الحكم  ـ مخالفة الهیئة الحاكمة لهذا المحذور

 .الصادر عنها

ـ كتاب مجموعة القواعد القانونیة  ١٨/١٢/٢٠٠٠تاریخ  ٤٩٥أساس  ٤٦٦قرار  هیئة عامة)

ـ منشورات المكتبة  ٢٠٠١حتى  ١٩٨٨لعامة لمحكمة النقض من عام الهیئة ا التي أقرتها

 (٢٥٠الجزء الأول ـ الصفحة  القانونیة ـ

 بطلان أصول جزائیة ـ تحقیق ـ إحالة ـ التصدي للحق الشخصي ـ

 

 

ذلك فإن أحكامهم  لا یحق لقضاة التحقیق والإحالة التصدي للحقوق الشخصیة وإذا فعلو

خارجة عن  تفرض رقابتها على تلك الأحكام طالما أنها معدومة ولمحكمة النقض أن

 .(١٩٧٤لعام  ٤٣ع . هـ (اختصاصهم 

 :النظر في الدعوى

المخاصمة تقوم على المطالبة بإبطال الحكم الصادر عن غرفة الإحالة في  من حیث أن دعوى

والمتضمن نقض القرار  ٣٠/٩/١٩٩٢تاریخ  ٧٦٥قرار  ٩٤٢رقم أساس  محكمة النقض

موضوعاً والمتضمن فسخ قرار  ١٢/٩/١٩٩٢تاریخ  ١٨٦٦برقم  عن قاضي الإحالة الصادر

والمتضمن تسلیم المحل التجاري إلى صاحبه  ١/٩/١٩٩٢في  قاضي التحقیق المناوب المؤرخ

لحین البت بالدعوى وذلك لوقوع الهیئة المخاصمة في  محمد بصفة شخص ثالث مؤتمن علیه

 .الخطأ المهني

ة المخاصمة قد اجتهدت بأنه لا یحق لقضاة التحقیق والإحالة التصدي الهیئ ومن حیث أن

الشخصیة وإذا ما فعلوا ذلك فإن أحكامهم معدومة ولمحكمة النقض أن تفرض رقابتها  للحقوق

 .تلك الأحكام طالما أنها خارجة عن اختصاصهم على

 .١٩٧٤لعام  ٤٣قم الهیئة العامة لمحكمة النقض بر  وأیدت ما اتجهت إلیه باجتهاد صادر عن

نطاق الأحوال المحدودة للمخاصمة على وجه الحصر مما  ومن حیث أن الاجتهاد لا یدخل في

 .یوجب رد الدعوى

 :بالاتفاق وفقاً لمطالبة النیابة العامة لذلك تقرر



 

 .رد الدعوى شكلاً 

ي ـ كتاب مجموعة القواعد القانونیة الت ٥/٤/١٩٩٩تاریخ  ٨٥أساس  ٣٠هیئة عامة قرار )

ـ منشورات المكتبة  ٢٠٠١حتى  ١٩٨٨لمحكمة النقض من عام  أقرتها الهیئة العامة

 (٢٥٤الصفحة  القانونیة ـ الجزء الأول ـ

 

 

 

 أصول جزائیة ـ حادث سیر ـ مسؤولیة ـ تعویض

 

 

 إن توزیع المسؤولیة في حوادث السیر لا تتطلب معرفة فنیة خاصة وبإمكان محكم الموضوع ـ

 .ؤولیة إذا كانت الأدلة في الدعوى تشفع لها بذلكتحدید نسبة المس

 .الجابر للضرر من اطلاقات محكمة الموضوع ما دام مألوفاً وغیر مبالغ فیه ـ تقدیر التعویض

ـ كتاب مجموعة القواعد القانونیة التي  ٦/٣/٢٠٠٠تاریخ  ٢٢٣أساس  ٧٨عامة قرار  هیئة)

ـ منشورات المكتبة  ٢٠٠١حتى  ١٩٨٨الهیئة العامة لمحكمة النقض من عام  أقرتها

 (٢٥٥الجزء الأول ـ الصفحة  القانونیة ـ

 

 

 

 السابقة ضمناً ـ تقییم رأي الخبیر ـ خطأ مهني جسیم أصول جزائیة ـ إعادة خبرة ـ إلغاء الخبرة

 

إعادة الخبرة الجاریة أمامها یعني إقراراً ضمنیاً بعدم اقتناعها  ـ إن تقریر محكمة الموضوع

مما دعاها إلى تقریر إعادتها فلا یجوز للمحكمة بعد أن قررت إعادة الخبرة  الخبرةبصحة هذه 

 .لتأخذ بنتیجة الخبرة التي قررت إعادتها أن تعود

لمحكمة الموضوع إلا أنه یتوجب علیها عند أخذها  ـ إنه ولئن كان تقییم رأي الخبیر یعود

 .بتعلیل سائغ ومقبولبنتیجة الخبرة  بنتیجة الخبرة أن تعلل أسباب طرحها

ـ كتاب مجموعة القواعد القانونیة  21/5/2000 تاریخ ٢٢٩أساس  ١٢٧هیئة عامة قرار )

ـ منشورات المكتبة  ٢٠٠١حتى  ١٩٨٨من عام  التي أقرتها الهیئة العامة لمحكمة النقض

 (258 القانونیة ـ الجزء الأول ـ الصفحة



 

 

 

 ـ خطأ مهني جسیمأصول جزائیة ـ وصف حالة راهنة ـ قضاء مدني 

 أقیمت دعوى الحق الشخصي أمام القضاء الجزائي قبل إقامتها أمام القضاء المدني وكان إذا

بحث  القضاء المدني لم یبحث في الموضوع وإنما اكتفى بتبني وصف الحالة الراهنة وإن الذي

قبل  نفي الموضوع هو القضاء الجزائي فإن رؤیة الدعوى الجزائیة ومتابعة النظر فیها م

 القضاء الجزائي یجعله هو المختص بالنظر في موضوع دعوى الحق الشخصي ذلك أن

 .القضاء المدني نظر بالدعوى في وقت لاحق ولم یحكم في موضوعها

ـ كتاب مجموعة القواعد القانونیة  ٢٤/١/٢٠٠٠تاریخ  ١٩٦أساس  ١٧هیئة عامة قرار )

ـ منشورات المكتبة  ٢٠٠١حتى  ١٩٨٨م العامة لمحكمة النقض من عا التي أقرتها الهیئة

 (٢٦٦الأول ـ الصفحة  القانونیة ـ الجزء

 

 

 أصول جزائیة ـ مخاصمة ـ تزویر ـ إدعاء

تحریك الدعوى بجرم التزویر بالرغم من أن الإدعاء الشخصي یتضمن الطلب بتحریك  ـ إن

 .العامة بجرمي التزویر واستعمال المزور خطأ مهني جسیم الدعوى

حاشیة تفید وجوب تحریك الدعوى وفق الإدعاء الشخصي المتضمن  ر معاون النیابةـ إذا سط

العامة بجرمي التزویر واستعمال المزور فإن ذلك یكفي لاعتبار أن  الطلب بتحریك الدعوى

 .الجرمین معاً بالرغم من ذكر جرم التزویر فقط بالإدعاء المباشر إدعاء النیابة یشمل

 یرقى إلى الخطأ المهني الجسیم ما دامت نتیجة الحكم سلیمة وتتفق التعلیل لا ـ إن الخطأ في

 .الوثائق المتوفرة بالملف مع

مجموعة القواعد القانونیة  ـ كتاب ١٩/٤/١٩٩٤تاریخ  ١٨٢أساس  ٥٤هیئة عامة قرار )

ـ منشورات المكتبة  2001 حتى ١٩٨٨التي أقرتها الهیئة العامة لمحكمة النقض من عام 

 (٢٧٠الجزء الأول ـ الصفحة  القانونیة ـ

 

 ـ جنایة ـ مخاصمة ـ الإدعاء الشخصي ـ تبدیل الوصف الجرمي أصول جزائیة

هي ملك النیابة العامة وحدها ولا علاقة لجهة الإدعاء الشخصي بها  ـ إن دعوى الحق العام

 .في دعوى الحق العام على الحقوق الشخصیة والتي تقتصر حقوقها

الإدعاء الشخصي إن كانت الأسباب موجبة ضد   تسمع من جهةـ إن دعوى المخاصمة لا



 

 .القتل القصد تبدیل الوصف الجرمي من القتل العمد إلى

القانونیة التي أقرتها  ـ كتاب مجموعة القواعد ١٩٩٧تاریخ  ٩٣أساس  ٦٠هیئة عامة قرار )

القانونیة ـ المكتبة  ـ منشورات ٢٠٠١حتى  ١٩٨٨الهیئة العامة لمحكمة النقض من عام 

 (٢٧٢الجزء الأول ـ الصفحة 

 

حضور ـ استجواب ـ حق الدفاع المقدس ـ نظام عام ـ خطأ مهني  أصول جزائیة ـ اتهام جنائي ـ

 جسیم

التحقیق ومن بعده قاضي الإحالة للإجراءات المنصوص علیها في الفصل  إن مخالفة قاضي

كمات الجزائیة الصادر بالمرسوم الباب الرابع من قانون أصول المحا الأول وما بعده من

وتعدیلاته واتهام المدعى علیه بجرم جنائي الوصف  ١٣/٣/١٩٥٠تاریخ  ١١٢التشریعي رقم 

الحضور والاستماع إلى أقواله على نحو یحرمه من حق الدفاع المقدس الذي  دون دعوته إلى

 .العام ك بالنظامالقانون وحماه الدستور إنما یشكل خطأ مهنیاً جسیماً لتعلق ذل صانه له

القانونیة  ـ كتاب مجموعة القواعد ١٨/١٢/٢٠٠٠تاریخ  ٣٨٠أساس  ٤٦٠هیئة عامة قرار )

المكتبة  ـ منشورات ٢٠٠١حتى  ١٩٨٨التي أقرتها الهیئة العامة لمحكمة النقض من عام 

 (٢٧٤القانونیة ـ الجزء الأول ـ الصفحة 

 

 ـ خطأ مهني جسیمنفي ـ حق الدفاع  أصول جزائیة ـ طلب سماع شهود

براءته مما هو منسوب إلیه من جرائم إنما  ـ إن حرمان المدعى علیه من سماع شهوده لإثبات

 .وحماه القانون یشكل إخلالاً بحق الدفاع الذي صانه الدستور

الجزائي وصدور قرار  ـ على المحكمة التحقق من سبق ملاحقة المدعى علیه أمام القضاء

الدعوى المنظورة أمامها  لیه وما إذا كان ذلك یتعلق بذات موضوعبمنع محاكمته مما نسب إ

 .قرارها وإلا تكون قد وقعت في الخطأ المهني الجسیم وتوجب إبطال

القانونیة  ـ كتاب مجموعة القواعد ٢٣/٤/٢٠٠١تاریخ  ١٣٩أساس  ٨٩هیئة عامة قرار )

المكتبة  ـ منشورات ٢٠٠١حتى  ١٩٨٨التي أقرتها الهیئة العامة لمحكمة النقض من عام 

 (٢٧٧القانونیة ـ الجزء الأول ـ الصفحة 

 

 

 

 ـ إثبات أصول جزائیة ـ شهادة



 

التي تحتم علیه في  ـ إن نظام الإثبات في القضایا الجزائیة قائم على قناعة القاضي الشخصیة

وسائل الإثبات بعد  الأصل تقصي الحقیقة والوقوف على حقیقة علاقة المتهم بها بجمیع

واستنباط صحة نقلهم  مة یستمع فیها أقوال الشهود بنفسه لیتسنى له مناقشتهممحاك

 .للحوادث

إفادات الشهود یوجب على الأعضاء  ـ تبدیل أعضاء المحكمة أثناء المحاكمة وبعد سماع

اطلاعهم على الشهادات المستمعة وقبولهم  الجدد إعادة سماع الشهود أو الإشارة صراحة إلى

 .إعادتها بقة وعدم ضرورةبالإجراءات السا

الجدیدة أن تذكر  ـ الأصل أن یعاد سماع الشهود والخروج عن هذا المبدأ یوجب على الهیئة

حسن استعمال السلطة  الأسباب التي دعتها إلى ترك إعادة سماع الشهود من جدید لتدلل عن

 .الحقیقة الواسعة التي أمدها المشرع بها في التحقیق من أجل استنتاج

القانونیة التي  ـ كتاب مجموعة القواعد٢٣/٣/١٩٩٨تاریخ  ٥٠أساس  ٦٧ة عامة قرار هیئ)

المكتبة  ـ منشورات ٢٠٠١حتى  ١٩٨٨أقرتها الهیئة العامة لمحكمة النقض من عام 

 (٢٨١القانونیة ـ الجزء الأول ـ الصفحة 

 

 

 

 سماع شهود الدفاع ـ خطأ مهني جسیم أصول جزائیة ـ إهمال

حق الجهة المدعى علیها طلب سماع شهود  المحكمة لم تغلق باب المرافعة فإن منطالما أن 

المحكمة الاستجابة لذلك الطلب حفاظاً على  البینة المعاكسة خلال فقترة التدقیق وكان على

 .به قدسیة حق الدفاع ثم تقول كلمتها بما تقتنع

التي  لقواعد القانونیةـ كتاب مجموعة ا ١٩٩٨تاریخ  ٣١٩أساس  ٢٦٥هیئة عامة قرار )

 ـ منشورات المكتبة ٢٠٠١حتى  ١٩٨٨أقرتها الهیئة العامة لمحكمة النقض من عام 

 (٢٨٤القانونیة ـ الجزء الأول ـ الصفحة 

 

 

 

 مهني جسیم أصول جزائیة ـ شهادة ـ خطأ

المعروضة علیها  ـ إن عدم سماع بعض الشهود واكتفاء المحكمة بالتحقیقات الجاریة والأدلة

 .مهنیاً جسیماً  ي ملف الدعوى هو أمر یعود لتقدیر محكمة الموضوع ولا یشكل خطأف



 

مما یدخل في حدود  ـ اقتناع محكمة الموضوع بأدلة معینة في الدعوى وطرحها لما عداها

 .سلطتها التقدیریة ولا یمكن وصفه بالخطأ المهني الجسیم

مجموعة القواعد القانونیة  ـ كتاب ٨/٥/٢٠٠٠تاریخ  ٣٨٨أساس  ١٨٢عامة قرار  هیئة)

 ـ منشورات المكتبة ٢٠٠١حتى  ١٩٨٨أقرتها الهیئة العامة لمحكمة النقض من عام  التي

 (٢٨٦القانونیة ـ الجزء الأول ـ الصفحة 

 

 

 

سماع الإثبات بالبینة الشخصیة ـ فض ـ حق الدفاع المقدس ـ  أصول جزائیة ـ جنایة ـ طلب

 خطأ مهني جسیم

 جتهاد القضائي أوجبا على المحاكم إفساح المجال أمام المتهم للدفاع عنالقانون والا ـ إن

 .نفسه وإثبات براءته بكل وسیلة یراها مناسبة

الشخصیة لإثبات براءته مما نسب إلیه یشكل خطأ مهنیاً  ـ حرمان المتهم من سماع البینة

 .الحكم جسیماً موجباً لإبطال

وإلا كان ذلك خللاً  ا أمام المحكمة في موضوع النزاعـ یجب أن تبدي النیابة العامة مطالبته

 .بإجراءات إصدار القرار لتعلق ذلك بالنظام العام

ـ كتاب مجموعة القواعد القانونیة  ١٨/٢/٢٠٠٠تاریخ  ٣٢١أساس  ٤٥٨قرار  هیئة عامة)

ـ منشورات المكتبة  ٢٠٠١حتى  ١٩٨٨الهیئة العامة لمحكمة النقض من عام  التي أقرتها

 (٢٨٩الجزء الأول ـ الصفحة  نونیة ـالقا

 

 

 

 أصول جزائیة ـ شهادة ـ حق عام

في  مسألة الاستماع إلى أقوال شاهد الحق العام متروكة للمحكمة وللنیابة العامة الممثلة ـ إن

 الدعوى وإن المحكمة غیر ملزمة بالاستجابة لطلب المدعى علیه سماع المدعي الشخصي

 .كشاهد للحق العام

الموضوع لا معقب علیها  الدعوى ووزن الأدلة وتكوین القناعة من اطلاقات محكمة ـ إن فهم

تفسیر العقود والمحررات والوقوف  ما دام الاستخلاص مسوغاً له ما یؤیده بإضبارة الدعوى وإن

عنها في العقد متروك لمطلق تقدیر محكمة  على حقیقة ما أراده المتعاقدان من النیة المعبر



 

 .الموضوع

 .التوقیع علیها ن الأسناد تستمد قوتها منـ إ

وإهمال البعض الآخر منها هو  ـ إن اجتهاد القاضي في القانون وتأویله والأخذ ببعض الأدلة

 .یشكل خطأ مهنیاً جسیماً  من صمیم عمله وما یصدر عنه من اجتهاد وتأویل وتفسیر لا

ة القواعد القانونیة التي مجموع ـ كتاب ١/٤/٢٠٠١تاریخ  ٢٤٤أساس  ٦٨هیئة عامة قرار )

ـ منشورات المكتبة  2001 حتى ١٩٨٨أقرتها الهیئة العامة لمحكمة النقض من عام 

 (٢٩٣القانونیة ـ الجزء الأول ـ الصفحة 

 

 

 

 جزائیة ـ طعن أصول

 

 

تسجیل استدعاء الطعن في  إن اجتهاد محكمة النقض في القضایا الجزائیة مستقر على أن

القانون وإقراره أمام القاضي لا  أصدرته والتأشیر علیه بذلك إجراء أوجبهدیوان المحكمة التي 

هي لتاریخ تسجیله في سجل  یغني عن واجب التسجیل والعبرة في سریان مهلة الطعن

 .الطعون

كتاب مجموعة القواعد القانونیة التي  ـ ١٠/١٠/١٩٩١تاریخ  ٥١أساس  ٦هیئة عامة قرار )

ـ منشورات المكتبة  ٢٠٠١حتى  ١٩٨٨ة النقض من عام أقرتها الهیئة العامة لمحكم

 (297 القانونیة ـ الجزء الأول ـ الصفحة

 

 

 

دیوان المحكمة المطعون  أصول جزائیة ـ قرار قاضي التحقیق العسكري ـ طعن تسجیله في

 بقرارها ـ عدم بحث الشكل ـ خطأ مهني جسیم

 

 

 بقراره ولا عبرة لتسجیله في دیواناستدعاء الطعن یسجل في دیوان القاضي المطعون  ـ إن

 .آخر



 

لتقدیمه بعد  ـ إن بحث الطعن من حیث الموضوع دون الالتفات إلى أنه غیر مقبول شكلاً 

بحسبان أن الإهمال  مضي المدة القانونیة یوقع الهیئة مصدرة الحكم بالخطأ المهني الجسیم

 .غیر المبرر لبحث الوقائع یشكل خطأ مهنیاً جسیماً 

ـ كتاب مجموعة القواعد القانونیة التي  ١٢/٦/١٩٩٤تاریخ  ٦٤أساس  ٨٧قرار  مةهیئة عا)

ـ منشورات المكتبة  ٢٠٠١حتى  ١٩٨٨الهیئة العامة لمحكمة النقض من عام  أقرتها

 (٢٩٩الجزء الأول ـ الصفحة  القانونیة ـ

 

 

 

 قانونیة أصول جزائیة ـ طعن ـ مدة

 

 

 .جسیماً  نونیة یشكل خطأ مهنیاً إن قبول الطعن الواقع خارج المدة القا

 :أسباب المخاصمة

الجنایات المتضمن عدم مسؤولیة  ـ الطعن الواقع من النیابة العامة على قرار محكمة 1

طعن النیابة العامة بالقرار المذكور  المدعي بالمخاصمة فیصل قد اكتسب الدرجة القطعیة لعدم

جزائیة وكان على الهیئة المخاصمة رفض  أصول محاكمات ٣٤٣ضمن المدة المحددة بالمادة 

 .الطعن شكلاً 

النیابة العامة دون ذكر اسمه وهو شرط أساسي لقبول الطعن  ـ الطعن مقدم من معاون 2

 .شكلاً 

العامة حركت الدعوى بحق المدعي بالمخاصمة بجرم حیازة الحشیش المخدر بقصد  ـ النیابة 3

وكان على قاضي التحقیق  ١٩٧٤لعام  ١٣سوم ولم تحركها بجرم التهریب وفق المر  الاتجار

 .القضیة لقاضي الإحالة لإصدار قرار اتهام إیداع

 :فعن ذلك

تقوم على المطالبة بإبطال الحكم الصادر عن الغرفة الجنائیة  من حیث أن دعوى المخاصمة

مع التعویض لوقوع الهیئة  ٢١/١١/١٩٩٤تاریخ  728/1135 بمحكمة النقض رقم

 .الجسیم خطأ المهنيالمخاصمة في ال

 ٦٨/٤٤٨رقم  ومن حیث تبین من الأوراق أن محكمة الجنایات باللاذقیة قد أصدرت قرارها

إلیه  المتضمن عدم مسؤولیة المتهم فیصل من جرم التهریب المسند ١٢/٩/١٩٩٤تاریخ 



 

دیوان محكمة  لعدم كفایة الأدلة، وطعنت النیابة العامة بالقرار المذكور وسجل الطعن لدى

لائحة  كما هو وارد في ١٤٦تحت رقم  ١٣/١٠/١٩٩٤الجنایات في یوم الخمیس المصادف 

 .الطعن المبرز صور عنها بالملف

قد جعلت میعاد الطعن ثلاثون یوماً یبدأ  أصول محاكمات جزائیة ٣٤٣ومن حیث أن المادة 

على  ٣٤٤ادة كان الحكم وجاهیاً كما نصت الم المیعاد من الیوم الذي یلي تاریخ صدوره إذا

المحكمة التي أصدرته ویشر علیه من قبل رئیس  أن الطعن یقدم باستدعاء یسجل في دیوان

القرار المطعون فیه قد صدر وجاهیاً بالنسبة للنیابة  وبما أن. المحكمة والكاتب بتاریخ تسجیله

وسجل طعنها لدى دیوان  ١٢/٩/١٩٩٤تفهیم الحكم بتاریخ  العامة تبعاً لحضورها جلسة

مما یجعل الطعن واقعاً خارج المدة القانونیة  13/10/1994 المحكمة التي أصدرته بتاریخ

أصول  ٣٤٣رفض طعن النیابة العامة شكلاً عملاً بأحكام المادة  وكان على الهیئة المخاصمة

 .جزائیة محاكمات

أوقعها  الطعن مما ولما كانت الهیئة المخاصمة قد قبلت الطعن شكلاً بدلیل بحثها في موضوع

 .في الخطأ المهني الجسیم لمخالفتها نص القانون

القضیة مهیأة للحكم وترى الهیئة استبقاءها والفصل في موضوعها عملاً بالمادة  ومن حیث أن

 .أصول محاكمات مدنیة ٤٨٦

هـ  24/7/1418 لذلك تقرر بالاتفاق خلافاً لمطالبة النیابة العامة وبتاریخي

 :م ٢٤/١١/١٩٩٧و

تاریخ  ٧٢٨/١١٣٥الجنائیة بمحكمة النقض رقم  الحكم الصادر عن الغرفة الجزائیة ـ إبطال 1

 .التعویض والاكتفاء بهذا الإبطال لقاء ٢١/١١/١٩٩٤

تاریخ  ٦٨/٤٤٨رقم  ـ رفض طعن النیابة العامة الواقع على قرار محكمة الجنایات باللاذقیة 2

 .شكلاً لوقوعه خارج المدة القانونیة ١٢/١٢/١٩٩٤

ـ كتاب مجموعة القواعد القانونیة  ٢٤/١١/١٩٩٧تاریخ  ٢٨٦أساس  ٢٥٥قرار  ئة عامةهی)

ـ منشورات المكتبة  ٢٠٠١حتى  ١٩٨٨الهیئة العامة لمحكمة النقض من عام  التي أقرتها

 (٣٠١الجزء الأول ـ الصفحة  القانونیة ـ

 

 

 

 أصول جزائیة ـ طعن

 



 

 

 قرار مبرم بنص القانون یشكل خطأ مهنیاً الهیئة المخاصمة للطعن الواقع على  إن قبول

 .جسیماً 

 :أسباب المخاصمة

 .المبرم ـ قبلت الهیئة المخاصمة الطعن بالقرار الاستئنافي 1

بمحكمة  ـ تجاوزت اختصاصها وصلاحیاتها في تفسیر العقد رغم أن الحق بذلك منوط 2

 .الموضوع

 :فعن ذلك

الحكم الصادر عن الغرفة الجنحیة  إبطالمن حیث أن دعوى المخاصمة تقوم على المطالبة ب

مع التعویض لوقوع  10/11/1996 تاریخ ٥٨٤١/٧٥٢٨الجزائیة بمحكمة النقض برقم 

 .الهیئة المخاصمة في الخطأ المهني الجسیم

 تاریخ ٨٩٢تبین من الأوراق أن محكمة صلح الجزاء بحلب قد اتخذت قراراً برقم  ومن حیث

لیه محمد سعد عشرة أیام وتغریمه مائة لیرة سوریة یتضمن حبس المدعى ع 27/9/1994

 جرم إساءة أمانة وإلزامه بإعادة مبلغ سند الأمانة مع التعویض وصدق القرار استئنافاً  من

 فطعن به المدعى علیه المذكور طالباً نقضه وقررت الهیئة المخاصمة نقض القرار المطعون

 .آنفاً  فیه فكانت دعوى المخاصمة هذه للأسباب المذكورة

عن محاكم استئناف الجزاء بالحبس عشرة أیام وبالغرامة إنما  ومن حیث أن القرار الصادر

مما یجعل قبول الهیئة . أصول محاكمات جزائیة ١٦٥عملاً بالمادة  یصدر بالصورة المبرمة

 .الواقع على قرار مبرم بنص القانون یشكل خطأ مهنیاً جسیماً  المخاصمة للطعن

 :خلافاً لمطالبة النیابة العامة تفاقلذلك تقرر بالا 

 ٥٨٤١/٧٥٢٨الجنحیة بمحكمة النقض برقم  ـ إبطال الحكم الصادر عن الغرفة الجزائیة 1

 .التعویض والاكتفاء بهذا الإبطال لقاء ١٠/١١/١٩٩٦تاریخ 

 .ـ إعادة التأمین لمسلفه 2

د القانونیة التي ـ كتاب مجموعة القواع 9/2/1998 تاریخ ٣٤أساس  ٢١هیئة عامة قرار )

ـ منشورات المكتبة  ٢٠٠١حتى  ١٩٨٨من عام  أقرتها الهیئة العامة لمحكمة النقض

 (303 القانونیة ـ الجزء الأول ـ الصفحة

 

 

 



 

 أصول جزائیة ـ طعن ـ التسجیل في دیوان المحكمة

 

 

ة أصول جزائیة تقضي بأن یقدم الطعن باستدعاء یوجهه الطاعن إلى محكم ٣٤٤المادة  ـ إن

وأن یتم تسجیله في دیوان المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فیه ویؤشر علیه من  النقض

 .رئیس المحكمة والكاتب بتاریخ تسجیله قبل

التي أصدرته والتأشیر بذلك إجراء هام أوجبه  ـ إن تسجیل استدعاء الطعن في دیوان المحكمة

تم ضمن مهلة الطعن خلال تاریخ التسجیل قد  القانون وهو شرط لبیان ما إذا كان هذا

 .سریانها وهي ثلاثون یوماً 

ـ كتاب مجموعة القواعد القانونیة التي  ١٥/٢/١٩٩٩تاریخ  ٨٦أساس  ٤٢قرار  هیئة عامة)

ـ منشورات المكتبة  ٢٠٠١حتى  ١٩٨٨الهیئة العامة لمحكمة النقض من عام  أقرتها

 (٣٠٤الجزء الأول ـ الصفحة  القانونیة ـ

 

 

 

 مدنیة ائیة ـ طعن ـ أصولأصول جز 

 

 

ما لا نص علیه في  ـإن قانون أصول المحاكمات المدنیة هو قانون عام یرجع إلیه في كل

 .العامة قانون أصول المحاكمات الجزائیة باعتبارها من القوانین

یوم للمیعاد  من الأصول المدنیة على أنه إذا صادف آخر ٣٧ـ إن المشرع نص في المادة 

كانت مهلة تقدیم  جراء عطلة رسمیة امتد إلى أول یوم عمل بعدها وعلیه إذاالمحدد لأي إ

التاریخ فإن  إلا أن عطلة عید الأضحى صادفت في ذلك ١٩/٤/١٩٩٨الطعن تنتهي بتاریخ 

صحیحاً من حیث  المیعاد یمتد إلى أول یوم عمل بعده ویكون الطعن المقدم في هذا التاریخ

 .تقدیمه ضمن المدة القانونیة

ـ كتاب مجموعة القواعد القانونیة التي  15/3/1999 تاریخ ٩٢أساس  ٦٦هیئة عامة قرار )

ـ منشورات المكتبة  ٢٠٠١حتى  ١٩٨٨من عام  أقرتها الهیئة العامة لمحكمة النقض

 (308 القانونیة ـ الجزء الأول ـ الصفحة

 



 

 

 

 أصول جزائیة ـ طعن

 

 

 .طعنه ـ لا یضار الطاعن من جراء

المبلغ الذي قضت  لمحكمة أن تتجاوز في تقدیر التعویض الناشئ عن الجریمة عنـ لا یجوز ل

للمحكوم علیه فلا یضار  به سابقاً في الحكم المنقوض وقد أصبح هذا المبلغ حقاً مكتسباً 

 .أصول جزائیة ٣٦٤الطاعن بطعنه عملاً بالمادة 

لقواعد القانونیة ـ كتاب مجموعة ا ١٩/٤/١٩٩٩تاریخ  ٣١أساس  ١٠٦قرار  هیئة عامة)

ـ منشورات المكتبة  ٢٠٠١حتى  ١٩٨٨الهیئة العامة لمحكمة النقض من عام  التي أقرتها

 (٣١٠الجزء الأول ـ الصفحة  القانونیة ـ

 

 

 

 أصول جزائیة ـ طعن ـ اعتراض

 

 

 .إن العبرة من كون الحكم قابلاً للطعن هو القانون ولیس لما یذكر في الحكم ـ

 ابیاً فإنه یكون قابلاً للاعتراض وتقدیم الطعن بالنقض فیه یكون سابقاً صدر الحكم غی ـ إذا

 .لأوانه وغیر مقبول شكلاً 

مجموعة القواعد القانونیة  ـ كتاب ٣/٥/١٩٩٩تاریخ  ٣٢٦أساس  ١٤٠هیئة عامة قرار )

ـ منشورات المكتبة  2001 حتى ١٩٨٨التي أقرتها الهیئة العامة لمحكمة النقض من عام 

 (٣١٤ـ الجزء الأول ـ الصفحة  القانونیة

 

 

 

 جزائیة ـ طعن ـ مخالفة القانون أصول

 



 

 

 .قابلاً للطعن أم لا هي لنص القانون ـ إن العبرة في تقریر ما إذا كان القرار

عدمه من حیث الشكل هي أقصى ما یمكن  ـ إن مخالفة القانون وقابلیة الحكم للطعن أو

 .تصوره من حالات الخطأ المهني الجسیم

 :المخاصمة أسباب

للموضوع مما  ـ أهملت المحكمة المخاصمة الشروط الشكلیة لقبول الطعن قبل التعویض 1

 .یشكل مخالفة للقانون

 .المحكمة مصدرة القرار ـ طرق الطعن بالأحكام یحددها القانون ولیس 2

ل جزائیة أصو ١٦٥عملاً بالمادة  ـ القرار المطعون فیه مبرم ولا یقبل الطعن بطریق النقض 3

 .المخاصمة خالفت نص القانون منه والغرفة ١٦٥من المادة ) ب(بدلالة الفقرة 

مختصة تبعاً لإنبرام الحكم الصادر  ـ القرار المخاصم باطل ومعدوم لصدوره عن هیئة غیر 4

 .عن محكمة الاستئناف

 :النظر في الدعوى

لیه رزق االله من حیث تبین أن محكمة بدایة الجزاء بالحسكة قررت حبس المدعى ع حیث

 من جرمي إساءة الأمانة والإخلال بواجبات الوظیفة إلا أن محكمة الاستئناف فسخت النتیجة

 .القرار المستأنف وأعلنت البراءة

طالبة نقضه وقررت محكمة النقض نقض القرار  وقد طعنت النیابة العامة بالحكم الاستئنافي

مة الاستئناف بالحسكة قررت من حیث النتیجة محك المطعون فیه ولما أعیدت الإضبارة إلى

جرمي إساءة الأمانة والإخلال بواجبات الوظیفة فطعن  تغریمه ثلاثمائة لیرة سوریة لارتكابه

بالقرار طالبین نقضه وقررت الهیئة المخاصمة نقض القرار  المدعى علیه والنیابة العامة

یه فكانت دعوى المخاصمة من قبل علیه من الجرم المسند إل المطعون فیه وبراءة المدعى

 .نائب عام الجمهوریة

من الأصول الجزائیة قد قضت على أن الأحكام التي تصدرها محاكم  ١٦٩أن المادة  وحیث

 .منه ١٦٩الجزاء تسري علیها الأصول المنصوص عنها في المادة  بدایة

تاریخ  ٢٦٤أصول جزائیة المعدلة بالمرسوم التشریعي رقم  ١٦٥وحیث أن المادة 

الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف لا تقبل الطعن  قد نصت على أن ٣١/١٢/١٩٧٠

عشرة أیام على الأكثر وبغرامة تزید عن المائة لیرة  بطریق النقض إذا قضت بالحبس لمدة

 .العقوبتین سوریة أو بإحدى هاتین

المدعى علیه رزق  مومن حیث أن القرار المطعون فیه أمام الهیئة المخاصمة قد قضى بتغری



 

بالنقض عملاً بنص القانون  االله ثلاثمائة لیرة سوریة من حیث النتیجة فإنه لا یقبل الطعن

 .الصریح المنوه عنه

 .كان القرار قابلاً للطعن أم لا هي لنص القانون ومن حیث أن العبرة في تقریر ما إذا

شروط الشكلیة لقبول الطعن تبحث في القرار المخاصم ال ومن حیث أن الهیئة المخاصمة لم

أنه مقبول شكلاً حینما بحثت في الموضوع وذلك خلافاً  شكلاً من عدمه وأن اعتبرت ضمناً 

 .للقانون

القانون وقابلیة الحكم للطعن أو عدمه من حیث الشكل هي أقصى ما  ومن حیث أن مخالفة

 .المخاصم الخطأ المهني الجسیم مما یستدعي إبطال القرار یمكن تصوره من حالات

للمرة الثانیة وترى الهیئة العامة الفصل فیها لأنها جاهزة للحكم عملاً  وحیث أن الطعن واقعاً 

 .أصول فیه ٤٩٦بالمادة 

 :لذلك تقرر بالإجماع

 ١٠٦٠/١٦٣٧الجنحیة بمحكمة النقض رقم  ـ إبطال الحكم الصادر عن الغرفة الجزائیة 1

 .التعویض لقاء والاكتفاء بهذا الإبطال ٢٣/٢/١٩٩٨تاریخ 

على قرار محكمة  ـ رفض الطعنین شكلاً المقدمین من الطاعن رزق االله والنیابة العامة 2

 .قرار مبرم لوقوعها على ٢٣/١٠/١٩٩٧تاریخ  ١٧٣٢/١٨٢٩استئناف الجزاء بالحسكة رقم 

القانونیة  ـ كتاب مجموعة القواعد ٢٣/٨/١٩٩٩تاریخ  ١٤٠أساس  ٢٤٠هیئة عامة قرار )

المكتبة  ـ منشورات ٢٠٠١حتى  ١٩٨٨قرتها الهیئة العامة لمحكمة النقض من عام التي أ

 (٣٢٠القانونیة ـ الجزء الأول ـ الصفحة 

 

 

 

 طعن أصول جزائیة ـ

 

 

 .ـ لا یضار الطاعن من جراء طعنه

بالقرار وإنما طعن به المتهم المحكوم علیه فقط فإنه یعتبر بذلك  ـ إذا لم تطعن النیابة العامة

بحقه قد أضحى مبرماً وحقاً مكتسباً له ولا یجوز للمحكمة أن ترتفع بالعقوبة  الحكم الصادر أن

 .السابق عن الحكم

القانونیة  ـ كتاب مجموعة القواعد ٢١/٨/٢٠٠٠تاریخ  ١٨٧أساس  ٣٢١هیئة عامة قرار )



 

ة المكتب ـ منشورات ٢٠٠١حتى  ١٩٨٨التي أقرتها الهیئة العامة لمحكمة النقض من عام 

 (٣٢٢القانونیة ـ الجزء الأول ـ الصفحة 

 

 

 

 لصقاً ـ طعن خارج المدة القانونیة ـ رد شكلاً ـ عدم جواز البحث في أصول جزائیة ـ تبلیغ

 الأساس

 

 

الأول في الدعوى  إن رد الطعن شكلاً یوجب عدم البحث بأي موضوع لأن الشكل هو الأساس

یجوز لها مناقشة أي من  مة البحث بالموضوع ولافإذا لم تقبل الدعوى شكلاً امتنع على المحك

 .الدفوع المثارة في لائحة الطعن

ـ كتاب مجموعة القواعد القانونیة  ٢١/٥/٢٠٠١تاریخ  422 أساس ١٤٧هیئة عامة قرار )

ـ منشورات المكتبة  ٢٠٠١حتى  ١٩٨٨لمحكمة النقض من عام  التي أقرتها الهیئة العامة

 (٣٢٦الصفحة  القانونیة ـ الجزء الأول ـ

 

 

 

 ـ طعن أصلي وطعن تبعي أصول جزائیة ـ قرارات قاضي الإحالة ـ طعن المدعي الشخصي

 

 

الجزائیة من حق المدعي الشخصي أن  من قانون أصول المحاكمات ٣٤١ـ بموجب المادة 

لطعن النیابة العامة في تلك القراراتن  یطعن بقرارات قاضي الإحالة بطریق التبعیة أي تبعاً 

 :أصلیة في ثلاث حالات هي ویجوز له الطعن في قرارات منع المحاكمة بصورة

فیرى المدعي الشخصي غیر  ـ عدم الاختصاص ـ كأن یقرر قاضي الإحالة عدم اختصاصه 1

 .ذلك

 .المدعي الشخصي خلاف ذلك ـ رد الدعوى لسقوطها بأحد أسباب السقوط فیرى 2

الإدعاء لأن ذهوله هذا یمنع محكمة  حد أسبابـ إذا ذهل قاضي الإحالة عن الفصل في أ 3

 .الشخصي الموضوع من التعرض له مما یلحق الضرر بالمدعي



 

قاضي الإحالة  ـ فیما عدا هذه الحالات الثلاث لا یملك المدعي الشخصي أن یطعن في قرارات

 .بمنع المحاكمة بسبب عدم كفایة الأدلة

ـ كتاب مجموعة القواعد القانونیة  ٢٠/٨/٢٠٠١تاریخ  ٥٣أساس  ٢٠١هیئة عامة قرار )

ـ منشورات المكتبة  ٢٠٠١حتى  ١٩٨٨النقض من عام  التي أقرتها الهیئة العامة لمحكمة

 (328 القانونیة ـ الجزء الأول ـ الصفحة

 

 

 

 جسیم أصول جزائیة ـ اتهام ـ قرار قاضي إحالة ـ تناقض ـ خطأ مهني

 

 

بتقریر طبي ثلاثي تخلفها  تهام أقوال شاهدة ثبتـ إن قرار قاضي الإحالة الذي اعتمد في الا 

 .جسیماً  عقلیاً یكون قد وقع في تناقض مذهل یشكل خطأ مهنیاً 

رغم ما لهذا الدفع  ـ إن عدم استجابة قاضي الإحالة للتحقیق في دفاع المتهم أنه عاجز جنسیاً 

 .من تأثیر حاسم في موضوع الدعوى یشكل خطأ مهنیاً جسیماً 

ـ كتاب مجموعة القواعد القانونیة التي  ٣/٤/١٩٩٤تاریخ  ٧٣أساس  ٣٠رار عامة ق هیئة)

ـ منشورات المكتبة  ٢٠٠١حتى  ١٩٨٨الهیئة العامة لمحكمة النقض من عام  أقرتها

 (٣٣٢الجزء الأول ـ الصفحة  القانونیة ـ

 

 

 

اعه ـ قاضي ـ إبرام ـ نقض ـ قرار ناقض ـ عدم اتب أصول جزائیة ـ جنحة أ قرار الإحالة بالظن

 إحالة

 

 

الإحالة المتضمنة الإحالة أمام محاكم الجنح لا تقبل الطعن من النیابة  ـ إن قرارات قاضي

 .إذا قضت بموضوع الاختصاص أو بمسائل لا تملك محكمة الأساس تعدیلها العامة إلا

لأنه أصول جزائیة غیر واجب الاتباع  ٣٤١الناقض الذي لم یلحظ أحكام المادة  ـ إن القرار

 .١٩٩٤لعام  ١٦٧قانوني واجتهاد الهیئة العامة رقم  یخالف نص



 

ـ كتاب مجموعة القواعد القانونیة التي أقرتها  ١٩٩٧تاریخ  ٨٢أساس  ٥٣هیئة عامة قرار )

ـ منشورات المكتبة القانونیة ـ  ٢٠٠١حتى  ١٩٨٨النقض من عام  الهیئة العامة لمحكمة

 (334 الجزء الأول ـ الصفحة

 

 

 

 قناعة محكمة الموضوع جزائیة ـ جنایة ـ الشروع بالقتل ـ قرار قاضي الإحالة ـأصول 

 

 

الیقینیة الحاسمة لما تتوخاها سلطة  ـ إن سلطة التحقیق لا تتعرض من أجل الإحالة للأدلة

وقرائن وشواهد تجعل التهمة محتملة والإدانة  الحكم من أجل الإدانة وإنما تكتفي بوجود شبهات

 .مرجحة

 .والتكییف القانوني هما مهمة محكمة الموضوع لا قاضي الإحالة القناعة الیقینیة ـ إن

ـ كتاب مجموعة القواعد القانونیة التي  ١٩٩٧تاریخ  ١٣٧١٣أساس  ١٣هیئة عامة قرار )

ـ منشورات المكتبة  ٢٠٠١حتى  ١٩٨٨لمحكمة النقض من عام  أقرتها الهیئة العامة

 (٣٣٦فحة الص القانونیة ـ الجزء الأول ـ

 

 

 

 التحقیق أصول جزائیة ـ خطأ مهني جسیم ـ سلطة

 

 

الحاسمة كما تتوخاها سلطة الحكم  ـ سلطة التحقیق لا تتوخى من أجل الإحالة الأدلة الیقینیة

تجعل التهمة محتملة والإدانة مرجحة مما  من أجل الإدانة وإنما یكتفى بوجود شواهد وقرائن

الأدلة بوقوع الجرم لا یشكل خطأ مهنیاً جسیماً  لجهة ترجیح یجعل ما قررته الهیئة المخاصمة

 .الموضوع ویبقى الیقین من عمل محكمة

الوصف وهل أن  ـ إن قضاء الإحالة یدقق في أمرین هل أن الفعل المسند للمتهم هو جنائي

 .الأدلة كافیة للاتهام

القانونیة التي كتاب مجموعة القواعد  ـ ١٩٩٨تاریخ  ١٥٧أساس  ٢٥٦هیئة عامة قرار )



 

ـ منشورات المكتبة  ٢٠٠١حتى  ١٩٨٨أقرتها الهیئة العامة لمحكمة النقض من عام 

 (337 القانونیة ـ الجزء الأول ـ الصفحة

 

 

 

 عدم تقید محاكم الموضوع أصول جزائیة ـ طلب إعادة ـ قرار إحالة ـ قوة القضیة المقضیة ـ

 

 

 .لأنها لا تعد من الأحكام الصادرة في العقوبة دةـ إن قرارات الإحالة لا تقبل طریق طلب الإعا

قضاء الإحالة بالإحالة إلى محكمة الجنایات لا تحوز قوة  ـ إن قرارات الإحالة الصادرة عن

حتمیة الإحالة إلى المحاكم حیث تلزم النیابة العامة بذلك أما ما  القضیة المقضیة إلا من جهة

متع بقوة القضیة المقضیة إطلاقاً حتى أن محاكم قاضي الإحالة لا تت عدا ذلك فإن قرارات

بما جاء في هذه القرارات لا من حیث وجود المسؤولیة أو عدمها ولا من  الأساس لا تتقید

 .ولا من حیث الاختصاص حیث وصف الجرم

مجموعة القواعد القانونیة  ـ كتاب ١٩/٤/١٩٩٩تاریخ  ٨٣أساس  ١٠٩هیئة عامة قرار )

ـ منشورات المكتبة  2001 حتى ١٩٨٨العامة لمحكمة النقض من عام التي أقرتها الهیئة 

 (٣٤٠القانونیة ـ الجزء الأول ـ الصفحة 

 

 

 

 جزائیة ـ قاضي الإحالة أصول

 

 

وإنما یكفي أن ترجح قیام الجرم واعتمادها  إن قضاء الإحالة لا یتطلب وجود أدلة معینة قاطعة

 .لیس بالخطأ المهني الجسیم

 :المخاصمة أسباب

الجاریة خارج  ـ أخطأت الهیئة المخاصمة عندما اعتمدت في الإدانة على تقریر الخبرة 1

 .القضاء وقبل الإدعاء

 .الدفوع المثارة من الجهة الطاعنة ـ أخطأت الهیئة المخاصمة عندما لم ترد على 2



 

 :في المناقشة والرد على أسباب المخاصمة

المدعى علیه بالمخاصمة تقدم بشكوى ضد مدعیة كانت وقائع الدعوى تتلخص في أن  لما

 متهماً إیاها بسرقة مبلغ ثلاثمائة ألف لیرة سوریة من خزانته الحدیدیة وقد تمت المخاصمة

لإجراء  التحقیقات في القضیة وأصدر قاضي التحقیق قراره برفع الأوراق إلى قاضي الإحالة

مدعیة  الة قراره المتضمن اتهامالمعاملة المتعلقة بفصل الاتهام ثم أصدر قاضي الإح

من قبل  عقوبات ولدى الطعن بالقرار ٦٢٥المخاصمة بجنایة السرقة الموصوفة سنداً للمادة 

دعوى  مدعي المخاصمة أصدرت الهیئة المخاصمة قرارها المتضمن رد الطعن موضوعاً فكانت

 .المخاصمة هذه

في الخطأ المهني الجسیم  قوعهاولما كانت مدعیة المخاصمة تأخذ على الهیئة المخاصمة و 

الرد على الدفوع التي أثارتها في  وذلك لاعتمادها خبرة تمت قبل الإدعاء وخارج القضاء وعدم

 .لائحة طعنها

قاضي التحقیق قد اعتمد أقوال المدعي وأقوال الخبیر محمد  ولما كان قاضي الإحالة ومن قبله

 .الخبرة إضافة إلى تقریر

في تكوین قناعتها  لة هو من إطلاقات محكمة الموضوع طالما أنها استندتولما كان تقدیر الأد

أدلة یقینیة قاطعة  على ما له أصل في الملف خاصة وأنه من قضاء الإحالة لا یتطلب وجود

 .الجرم وإنما یكفي أن تكون الأدلة المتوفرة في الدعوى ترجح قیام

اهتم بعمله  ان یرتكبه القاضي لو أنهولما كان الخطأ المهني الجسیم هو الخطأ الذي ما ك

 .اهتمام الرجل العادي

 .القرار المخاصم ولما كان ما ورد في أسباب المخاصمة لا ینال من

 :لذلك وبناء على ما تقدم فقد تقرر بالإجماع على ما یلي

 .دعوى المخاصمة شكلاً ورد طلب وقف التنفیذ ـ رد

ـ كتاب مجموعة القواعد القانونیة  11/10/1999 تاریخ ٥٠٤أساس  ٣١٢هیئة عامة قرار )

ـ منشورات المكتبة  ٢٠٠١حتى  ١٩٨٨النقض من عام  التي أقرتها الهیئة العامة لمحكمة

 (343 القانونیة ـ الجزء الأول ـ الصفحة

 

 

 

 أصول جزائیة ـ اغتصاب ـ إدانة ـ ترجیح الإدانة

 



 

 

محكمة  لیقینیة الحاسمة كما تتوخاهاسلطة التحقیق لا تتعرض من أجل الإحالة إلى الأدلة ا إن

والإدانة  الموضوع من أجل الإدانة وإنما تكتفي بوجود شبهات وقرائن تجعل الاتهام محتمل

القانوني لواقعة  مرجحة أما القناعة الیقینیة بالأدلة المعروضة في ملف الدعوى والتكییف

والأدلة المعروضة  وقائعالنزاع فهو من اختصاص محكمة الموضوع حسبما یتراءى لها من ال

 .علیها أنه الحقیقة

ـ كتاب مجموعة القواعد القانونیة  8/5/2000 تاریخ ٣٥٢أساس  ١٧٣هیئة عامة قرار )

ـ منشورات المكتبة  ٢٠٠١حتى  ١٩٨٨من عام  التي أقرتها الهیئة العامة لمحكمة النقض

 (344 القانونیة ـ الجزء الأول ـ الصفحة

 

 

 

 ـ سلطة موضوعیة الأدلة والقرائن ـ كفایة الاتهام أو عدمه أصول جزائیة ـ تقدیر

 

 

یجیز لقاضي الإحالة تقدیر  من قانون أصول المحاكمات الجزائیة ١٤٩إن ظاهر نص المادة 

لاتهام المدعى علیه فإن وجدها كافیة  القرائن والأدلة حتى یقدر مدى كفایتها أو عدم كفایتها

الجنایات وإن اتضح له أن الفعل لا یشكل جرماً  إلى محكمةللاتهام قرر إحالة المدعى علیه 

قانوني یطال الفعل المطروح أمامه ویعاقب علیه فإنه  قرر منح محاكمته، وهو كلما وجد نص

الأدلة والقرائن فهي مسألة واقع لا تخضع لرقابة محكمة  یكون الجرم، وفیما یتعلق بتقدیر

عدود قانوناً من الجرائم فتلك مسألة قانونیة تخضع الفعل غیر م النقض أما فیما یتعلق بكون

 .النقض لرقابة محكمة

القانونیة  ـ كتاب مجموعة القواعد ٢٠/١١/٢٠٠٠تاریخ  ٤٩٤أساس  ٣٧٧هیئة عامة قرار )

المكتبة  ـ منشورات ٢٠٠١حتى  ١٩٨٨التي أقرتها الهیئة العامة لمحكمة النقض من عام 

 (٣٤٦ القانونیة ـ الجزء الأول ـ الصفحة

 

 

 

 صحة مذكرة التوقیف أصول جزائیة ـ شروط



 

 

 

 :وهي ـ لا بد من توافر شرائط ثلاث لصحة مذكرة التوقیف

 .أشد منه ـ أن یكون الفعل المسند إلى الشخص جرماً معاقباً علیه بالحبس أو بعقوبة 1

 .إلیه ـ أن یستجوب قاضي التحقیق المدعى علیه حول التهمة المنسوبة 2

المنسوبة  تجواب من الأهمیة بمكان لأنه من الممكن أن یدحض المتهم التهمةـ وهذا الاس

فإنه یمكن إصدار مذكرة  إلیه، على أنه ثمة استثناء لذلك یتمثل بأنه إذا كان المدعى علیه فاراً 

 .علیه توقیف على الغیاب وهنا یتأخر الاستجواب إلى حین إلقاء القبض

 .ـ استطلاع رأي النیابة العامة 3

ـ كتاب مجموعة القواعد القانونیة  20/12/1999 تاریخ ٥٦٥أساس  ٣٨٢هیئة عامة قرار )

ـ منشورات المكتبة  ٢٠٠١حتى  ١٩٨٨النقض من عام  التي أقرتها الهیئة العامة لمحكمة

 (352 القانونیة ـ الجزء الأول ـ الصفحة

 

 

 

 أصول جزائیة ـ نقض

 

 

رفضها للطعن الواقع على القرار الاستئنافي لا الناقض و  إن اتباع الهیئة المخاصمة للقرار

 .جسیماً  یشكل خطأ مهنیاً 

 :في الشكل

الصادر عن الغرفة الجزائیة  من حیث أن دعوى المخاصمة تقوم على المطالبة بإبطال الحكم

لوقوع الهیئة  مع التعویض ٢5/5/1997تاریخ  ٢٣٨١/٥٠٠٧بمحكمة النقض برقم 

 .یمالمخاصمة في الخطأ المهني الجس

محكمة بدایة الجزاء بحلب قد اتخذت قراراً یتضمن إدانة  ومن حیث تبین من الأوراق أن

الأمانة بالأموال المسلمة إلیه من قبل دائرة التنفیذ مع  المدعي بالمخاصمة بجرم إساءة

. الاستئناف قررت فسخ القرار البدائي وإعلان براءة المدعى علیه التعویض إلا أن محكمة

تاریخ  ٥٦٧٨/٦٥٤١الاستئنافي قررت محكمة النقض بقرارها رقم  بالقرار ولدى الطعن

المطعون فیه ووجهت محكمة الموضوع إلى إدانة المدعي  نقض القرار ٢٧/١٠/١٩٩٦



 

عین حارساً قضائیاً على المزروعات العائدة للمدین  بالمخاصمة بقولها أن المطعون ضده

 .سلیمها إلى دائرة التنفیذوالاحتفاظ بها وت وكلف بجني هذه المزروعات

یقم بتسلیم غلة الأرض إلى دائرة التنفیذ مما یجعل القرار  ولما كان ثابتاً أن المطعون ضده لم

الاستدلال، ولما أعیدت الإضبارة إلى محكمة الاستئناف قررت إدانة  المطعون فیه مشوباً بفساد

مته بتسلیم القیمة الحقیقیة بالجرم المسند إلیه وشملته بالعفو وألز  المدعي بالمخاصمة

الزراعیة المتبقیة بذمته مع التعویض ورفضت الهیئة المخاصمة الطعن الواقع على  للمحاصیل

 .الاستئنافي فكانت دعوى المخاصمة هذه القرار

محكمة الموضوع إلى إدانة الطاعن وهي  ومن حیث أن قرار محكمة النقض الناقض قد وجه

محكمة النقض ملزمة باتباعه أیضاً ما لم  فة صاحبة العلاقة فيملزمة باتباعه، كما أن الغر 

تاریخ  ١٦٧هیئة عامة رقم . (لمحكمة النقض یكن مخالفاً لاجتهاد أقرته الهیئة العامة

٦/١١/١٩٩٤). 

بالمخاصمة مخاصمة القرار الناقض توصلاً إلى إبطاله لكي  ومن حیث أنه كان على المدعي

وبما أنه . وع ومن بعدها الغرفة صاحبة العلاقة بمحكمة النقضالموض لا یكون ملزماً لمحكمة

اتباع الهیئة المخاصمة للقرار الناقض ورفضها للطعن الواقع على القرار  لم یفعل ذلك، فإن

 .یشكل خطأ مهنیاً جسیماً  الاستئنافي لا

 :لذلك تقرر بالاتفاق وفقاً لمطالبة النیابة العامة

 .ف التنفیذرد الدعوى شكلاً ورد طلب وق ـ

ـ كتاب مجموعة القواعد القانونیة  13/10/1997 تاریخ ٣٢٨أساس  ٢١١هیئة عامة قرار )

ـ منشورات المكتبة  ٢٠٠١حتى  ١٩٨٨النقض من عام  التي أقرتها الهیئة العامة لمحكمة

 (355 القانونیة ـ الجزء الأول ـ الصفحة

 

 

 

 المسؤولیة عن الطاعن تص ـ رفعأصول جزائیة ـ عدم لصق الطابع ـ إهمال الموظف المخ

 

 

الطعن باعتبار أن الموظف المسؤول  إن عدم إلصاق الطاعن طابع الرسم لا یشكل سبباً لرد

یفعل فإن الطاعن لا یسأل عن الإهمال  یتوجب علیه إبلاغ الطاعن إكمال النواقص فإذا لم

 .الذي یرتكبه الموظف



 

ـ كتاب مجموعة القواعد القانونیة التي  ١٥/٢/١٩٩٩تاریخ  ٨٨أساس  ٤٣هیئة عامة قرار )

ـ منشورات المكتبة  ٢٠٠١حتى  ١٩٨٨العامة لمحكمة النقض من عام  أقرتها الهیئة

 (٣٥٦الأول ـ الصفحة  القانونیة ـ الجزء

 

 

 

 أصول جزائیة ـ نقض ـ غرامة

 

 

ابلة ب من قانون الأصول الجزائیة تصدر الأحكام في الدرجة الأولى ق/١٦٥للمادة  ـ سنداً 

بطریق الاستئناف دون النقض إذا قضت بالحبس لمدة عشرة أیام على الأكثر وبغرامة  للطعن

 .على المائة لیرة سوریة أو بإحدى هاتین العقوبتین تزید

الاستئناف بالغرامة كعقوبة هو حكم مبرم لا یقبل الطعن بالنقض  ـ صدور الحكم عن محكمة

 .القضیة لأن القرار مبرمالنقض البحث في  ولا تستطیع محكمة

 .یرد في القرار المطعون به ـ العبرة لما یرد في القانون ولیس لما

مجموعة القواعد القانونیة  ـ كتاب ١٩/٦/٢٠٠٠تاریخ  ٤٦١أساس  ٢٧١هیئة عامة قرار )

ـ منشورات المكتبة  2001 حتى ١٩٨٨التي أقرتها الهیئة العامة لمحكمة النقض من عام 

 (٣٥٩جزء الأول ـ الصفحة القانونیة ـ ال

 

 

 

 جزائیة ـ طعن لأول مرة ـ رجوع الهیئة الحاكمة عن رأیها السابق ـ حق مكتسب للمحكوم أصول

 علیه

 

 

مطابقتها لحكم  ـإن محكمة النقض محكمة قانون ومن حقها أن تراقب الأحكام وتقرر مدى

المنقوض اعتماد  رارالقانون فإن وجدت المخالفة أشارت إلیها وعلى المحكمة مصدرة الق

 .توجیهها

حقاً ولا یحصنه من مغبة الإدانة إذا ما  ـ إن الحكم الأولي الذي انتهى ببراءة المتهم لا یكسبه



 

الثانیة وجود أدلة تكفي لتكوین العناصر الجرمیة التي  ثبت وقت نشر النزاع وعند الحكم للمرة

 .ء قبل الطعن الأول أو بعدهالمحكمة تبقى محكمة موضوع سوا تثبت الإدانة بحسبان أن

 .إن عدلت عن اتجاهها السابق إذا ما استبان لها خطأ رأیها الأول ـ لا معقب على الأكثریة

ـ كتاب مجموعة القواعد القانونیة  ٤/١٢/٢٠٠٠تاریخ  ٦٥١أساس  438 هیئة عامة قرار)

ت المكتبة ـ منشورا ٢٠٠١حتى  ١٩٨٨العامة لمحكمة النقض من عام  التي أقرتها الهیئة

 (٣٦٣الأول ـ الصفحة  القانونیة ـ الجزء

 

 

 

 أصول جزائیة ـ نقض تسجیل الطعن

 

 

 من قانون الأصول الجزائیة یقدم الطعن بالنقض باستدعاء یسجل في ٣٦٦بمقتضى المادة  ـ

تاریخ  دیوان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فیه ویؤشر علیه من رئیس المحكمة والكاتب في

 .تسجیله

لا یغني عن إجراء  ن إقرار وكیل الطاعن على استدعاء الطعن ودفع التأمین المتوجبـ إ

 .تسجیل الطعن في سجله المخصص له

 .یحجب عن المحكمة التعرض لأسباب الطعن الموضوعیة ـ إن تقریر رد الطعن شكلاً 

ة ـ كتاب مجموعة القواعد القانونی ١٨/١٢/٢٠٠٠تاریخ  ٣٨٥أساس  ٤٦١هیئة عامة قرار )

ـ منشورات المكتبة  ٢٠٠١حتى  ١٩٨٨لمحكمة النقض من عام  التي أقرتها الهیئة العامة

 (٣٦٦الصفحة  القانونیة ـ الجزء الأول ـ

 

 

 

 یوماً  أصول جزائیة ـ مدة الطعن بالنقض ثلاثین

 

 

 .مدة الطعن بالنقض ثلاثین یوماً 

 :المخاصمة القرار موضوع



 

تاریخ  1581 قرار ١٦٩٠برقم أساس ) أحداث( صادر عن محكمة النقض الغرفة الجزائیة

٢٨/٩/١٩٩٩. 

 .الخ … من حیث النتیجة رد الطعن شكلاً بالنسبة لسعید: المتضمن

 :النظر في الدعوى

المخاصمة وعلى القرار موضوع  إن الهیئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء دعوى

تیجة قبول الدعوى شكلاً بتاریخ الن المخاصمة وعلى مطالبة النیابة العامة المتضمن من حیث

 :أصدرت الحكم الآتي وعلى كافة أوراق القضیة وبعد المداولة ١٧/٥/٢٠٠٠

 :أسباب المخاصمة

 .(٣(الوثیقة رقم (شكلاً  ـ القرار المشكو منه قضى برفض الطعن 1

بحق الجهة المدعى علیها  ـ القرار الصادر عن محكمة جنایات الأحداث صدر وجاهیاً  2

 .(٤(الوثیقة رقم ( ٢٣/٢/١٩٩٩ بتاریخ

 .(٥الوثیقة ( ٢٤/٣/١٩٩٩بتاریخ  ـ الطعن قدم 3

أصول  ٣٤٣لصدور القرار عملاً بالمادة  ـ مدة الطعن ثلاثون یوماً تبدأ من الیوم التالي 4

فیكون الطعن مقدم في میعاده القانوني وقبل یوم  جزائیة وإن شهر شباط ثمانیة وعشرین یوماً 

 .به القرار المخاصم المدة خلافاً لما قضى واحد من انتهاء

بطالبة المخاصمة مما  ـ القرار المخاصم مشوب بالخطأ المهني الجسیم فألحق الضرر 5

 .یستدعي وقف التنفیذ وإبطال القرار

 :في القضاء

عن  ٢٨/٩/١٩٩٩الصادر بتاریخ  ١٥٨١الدعوى إلى طلب الحكم بإبطال القرار رقم  تهدف

لعلة إن هیئة المحكمة التي  ١٦٩٠محكمة النقض بدعوى الأساس  الأحداث لدى محكمة

 .في الخطأ المهني الجسیم للأسباب المبینة آنفاً  أصدرته وقعت

قضى برفض الطعن شكلاً ذلك الذي تقدم به طالب  ومن حیث أن القرار المشكو منه

ه صدر وجاهیاً تأسیساً على أن القرار المطعون فی المخاصمة وذلك لعلة تقدیمه بعد میعاده

بعد فوات میعاده فهو  ٢٤/٣/١٩٩٩بتاریخ  وأن الطاعن طعن به ٢٣/٢/١٩٩٩بتاریخ 

 .مردود شكلاً 

فیكون المتبقي من أیام  ٢٣/٢/١٩٩٩فیه صدر وجاهیاً بتاریخ  ومن حیث أن القرار المطعون

ة الذي قدم به الطعن فتكون المد ٢٤/٣/١٩٩٩وبإضافاتها إلى یوم  شهر شباط خمسة أیام

مقدماً ضمن مدته القانونیة  ٢٤/٣/١٩٩٩یوماً ویكون الطعن الواقع في  بلغت تسعة وعشرین

أصول جزائیة فإن مدة الطعن بالنقض  ٣٤٣بحسبان أنه بمقتضى المادة  وقبل فوات میعاده



 

الذي أوقع هیئة المحكمة المشكو منها بالخطأ المهني الجسیم الموجب  ثلاثین یوماً الأمر

 .المشكو منه رلإبطال القرا

 .ومن حیث سبق لهذه المحكمة أن قررت قبول الدعوى شكلاً 

 .إبطال القرار یغني عن الحكم بالتعویض ومن حیث أن

 :لذلك حكمت المحكمة بالإجماع

عن غرفة  ٢٨/٩/١٩٩٩الصادر بتاریخ  ١٥٨١الدعوى موضوعاً وإبطال القرار رقم  ـ قبول 1

 .١٦٩٠الأساس لدى محكمة النقض بدعوى  الأحداث

 .ـ إعادة التأمین لمسلفه 2

 .للتعویض وتضمین المدعى علیه بدر الدین بصفته الرسوم والمصاریف ـ لا مجال 3

 .وإرسالها عند الطلب إلى المحكمة المختصة ـ حفظ الإضبارة 4

ـ كتاب مجموعة القواعد القانونیة  18/12/2000 تاریخ ٤٤٦أساس  ٤٦٥هیئة عامة قرار )

ـ منشورات المكتبة  ٢٠٠١حتى  ١٩٨٨النقض من عام  ها الهیئة العامة لمحكمةالتي أقرت

 (369 القانونیة ـ الجزء الأول ـ الصفحة

 

 

 

الواقعة ـ صلاحیة محكمة  أصول جزائیة ـ تقریر الهیئة المركزیة للرقابة والتفتیش ـ وصف

 الموضوع

 

 

لمركزیة للرقابة والتفتیش لأنها في تقریر الهیئة ا ـ إن المحكمة غیر مقیدة بالوصف الوارد

 .الوصف تضع یدها على الفعل ولیس على

محكمة النقض طالما  ـ تقدیر الأدلة من اطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة علیها في ذلك من

 .في ملف الدعوى أن الأسباب التي اعتمدتها في تكوین قناعتها تستند إلى ما له أصل

القواعد القانونیة  ـ كتاب مجموعة ٥/٦/٢٠٠٠تاریخ  ٤٢٣أساس  ٢٤٢هیئة عامة قرار )

منشورات المكتبة  ـ ٢٠٠١حتى  ١٩٨٨التي أقرتها الهیئة العامة لمحكمة النقض من عام 

 (٣٧٢القانونیة ـ الجزء الأول ـ الصفحة 

======================================================= 




